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 كطریق لانقضاء العقوبة التأدیبیة  محو الجزاءات التأدیبیة

  دراسة تحلیلیة مقارنة

  عادل السید محمد علي

  .مصر، البحیرة، المعهد العالي للعلوم الإداریة بجناكلیس، القانون العام قسم

 Adel.esaied@gmail.com:البرید الإلكتروني

ا :  
ًتعد الجزاءات التأديبية من أهم وأخطر عناصر النظرية التأديبية بشكل عـام؛ نظـرا لتأثيرهـا  ُ

ًالسلبي على المركز القانوني للموظف العام وعلاقته الإدارية والمادية، وإدراكا من المـشرع 

قـوانين المتعلقـة بالوظيفـة العامـة عـلى محـو لخطورة هذه الجـزاءات، فقـد نـصت معظـم ال

الجزاءات التأديبية إذا توافرت شروطه، حيـث إن الجـزاء التـأديبي لـيس عـلى التأبيـد، وتـأبى 

العدالة أن تظل آثاره ملازمة للموظف طوال حياته، وهذا يفتح الباب أمام الموظف لتـشجيعه 

 .  فيهعلى مراجعة سلوكه الوظيفي وتدارك ما قد يكون قد أخطأ

وتكمـن أهميــة البحـث في بيــان الأهميــة الحيويـة لمحــو الجـزاءات بالنــسبة للموظــف،  

للموظف وجهة الإدارة، بالإضافة إلى بيـان كيفيـة تعامـل الـدول  والآثار المترتبة على المحو

والنقدي عند إعداد  وقد تم استخدام المنهج التحليلي والمقارن. مع محو الجزاءات التأديبية

  .حثهذا الب

: محو الجزاءات التأديبية كطريـق لانقـضاء العقوبـة التأديبيـة": لذلك جاء البحث بعنوان 

 .، وتناولته من خلال مقدمة، ومبحثين، وخاتمة"دراسة تحليلية مقارنة

مفهـوم محـو الجـزاءات التأديبيـة، والأسـاس القـانوني : أما المبحث الأول، تناولـت فيـه 

 .للمحو

شروط محو الجزاءات التأديبية، والآثار المترتبة على : ذكرت فيهوالمبحث الثاني، فقد  

 .المحو

 .ثم اختتمت بحثي بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 

 ت اشروط المحـو ،الأساس القانوني للمحـو ، محو الجزاءات التأديبية:ا، 

   .الأثر المترتب على المحو
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Abstract: 

Disciplinary sanctions are among the most important and serious 

elements of the disciplinary theory in general, due to their 

negative impact on the legal status of the public employee and 

their administrative and financial relationship. Recognizing the 

severity of these sanctions, the legislator has stipulated in most 

laws related to public service the erasure of disciplinary sanctions 

if certain conditions are met. This is because disciplinary 

sanctions are not perpetual, and justice rejects that their effects 

remain with the employee for life. This provision opens the door 

for the employee, encouraging them to review their professional 

conduct and rectify any mistakes they may have made. 

The importance of this research lies in highlighting the vital 

importance of erasure for the employee, the implications of 

erasure for both the employee and the management, and 

examining how different countries handle the erasure of 

disciplinary sanctions. The research employed analytical, 

comparative, and critical methodologies. 

Therefore, the research is titled: "Erasure of Disciplinary 

Sanctions as a Means of Terminating Disciplinary Penalties: An 

Analytical Comparative Study." The study is structured into an 

introduction, two main chapters, and a conclusion. 
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In the first chapter, I discussed the concept of erasing 

disciplinary sanctions and the legal basis for erasure. 

In the second chapter, I outlined the conditions for erasing 

disciplinary sanctions and the effects of erasure. 

The research concludes with the findings and recommendations I 

have reached. 

Keywords: Erasure of Disciplinary Sanctions, Legal Basis for 

Erasure, Conditions for Erasure, Effect of Erasure. 
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ًلمــا كــان تقــدم الــدول ونجاحهــا في تحقيــق أهــدافها وتطلعاتهــا مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بقــدرة   ً ً

مؤسساتها على إنجاز المهام والأعمال الموكلة إليها على أحـسن وجـه، وكـان نجـاح الإدارة في 

مـه تحقيق أهدافها يتوقف على نوعية العنصر البشري ومدى كفاءته والقـيم التـي يتـصف بهـا وقيا

ُبالتزاماته القانونية وفقا لما تنص عليه النصوص القانونية، فإن أداء أعمال الوظيفة وواجباتها يعـد  ً

ُكـما تعـد  .)١(ُأول وأهم التزام على الموظف، الذي ينبغي عليه أن يقوم بما يعهد به إليـه مـن رئيـسه

ل أداء العمـل المكلـف الدقة والأمانة من أهم الواجبات التي أسندها المشرع للموظف العـام حـا

، وهــو مــا يقتـضي منــه أن يبــذل قـصارى جهــده ويتحــرى كـل إجــراء يقــوم بـه تحــري الرجــل )٢(بـه

ًالحريص، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز، ويؤدي عمله عن بصر وبصيرة، واضعا نصب عينيه 

 .ما يلزمه به القانون وما تقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة

                                                        
؛ ويراجـع ٥/٦/١٩٦٥ ق، جلـسة ٩ لـسنة ١٢٧٤حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم :  يراجع)١(

ــم : ًأيــضا ــسنة ٣٠٠٠الطعــن رق ــم ١٣/١١/١٩٨٥ ق، جلــسة ٢٦ ل ــسنة ٩٨٥؛ والطعــن رق  ق، جلــسة ٣٣ ل

 . وما بعدها١٥٥٣ص ، ١٠، مكتب فني ٢١/٤/١٩٩٠

 وتجدر الإشـارة إلى أن قـضاء المحكمـة الإداريـة العليـا يـستقر عـلى أن الدقـة والأمانـة في أداء واجبـات )٢(

العمل تقتضيان من الموظف، في مجال مباشرته لأي عمل فني، ضرورة التمييز الواضح بـين مـا ينبغـي بيانـه 

بيـان الوقـائع، ينبغـي تقريـر الحقـائق بحالتهـا وبأقـصى كوقائع وبين ما ينبغي إبداؤه كرأي خاص؛ ففي مجال 

ًدرجات الدقة والإيضاح، أما في مجال إبداء الرأي الفني، فلا تثريب عـلى الموظـف إن هـو أبـدى رأيـا قـد لا 

يكون محل إقراره من غيره طالما أنه لم يبتغِ إلا الصالح العـام في ضـوء المتـاح لـه مـن المـستندات وكـذلك 

ُمن ناحية أخرى، فـإن قـوام المـسألة التأديبيـة ومناطهـا أن يـسند للعامـل عـلى سـبيل . وخبرتهحصيلة دراساته 

ُاليقين فعل إيجـابي أو سـلبي يعـد مـساهمة منـه في وقـوع المخالفـة الإداريـة، وبالتـالي، فـإذا انتفـى المأخـذ 

ة والعقـاب، وجـب الإداري على سلوك العامل واستبان أنه لم يقع منه ما يـشكل مخالفـة تـستوجب المؤاخـذ

ًالقضاء ببراءته، كما يغدو القرار الصادر بمجازاته في مثل هـذه الحالـة فاقـدا الـسبب المـبرر لـه قانونـا، ومـن  ً

ًناحية أخرى، فإن مجرد الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل، كقاعـدة عامـة، خطـأ إداريـا باعتبـاره مـن  ً

حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم : يراجـع. لتخـصصالأمور الفنية التي تدق على ذوي الخبرة وا

، منشور في مجلة نادي قضاة مجلـس الدولـة، الـسنة الرابعـة عـشر، ٢/٧/٢٠١٨ ق، جلسة ٦٤ لسنة ٤٨٢٩

 لـسنة ١٧٧٤٧الطعـن رقـم : ً وما بعدها؛ ويراجع في ذات المعنى أيـضا١٧٣، ص ٢٠١٩العدد الأول، إبريل 

 .٢٦/١١/٢٠٢٢ ق، جلسة ٦١ لسنة ١٠٥٥٤١لطعن رقم ؛ وا٢٤/١٢/٢٠٢٢ ق، جلسة ٦٧
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 ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابـة الغفلـة وأرخـى للتهـاون عنانـه، خـرج بركبـه فإذا 

ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضـعتها الإدارة، وعلـق في جانبـه 

 ويـستحق عليـه )١(مخالفة واجب أداء العمـل بدقـة وأمانـة، بـما يـؤدي إلى مـسؤوليته التأديبيـة

ًفعا حسن نيته وسلامة طويته، إذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم الجزاء، ولا يجديه ن

ا )٢(ًأيضا بالإهمـال في أداء واجبـات الوظيفـة، وهمـا صـنوان في الإخـلال بهـا ًـ، وذلـك إدراك

                                                        
، مكتـب ١٧/١٢/٢٠١٧ ق، جلـسة ٨٢ لسنة ٦٨٤٤حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)١(

ُوتجـدر الإشـارة إلى أنـه لمـا كانـت المخالفـات التأديبيـة لم تـذكر في أي مـن . ٩٥٦، ص ١٤٥، ق ٦٨فني 

ــا عــلى أن التــشريعات الخاصــة بالعــاملين عــلى ســب ــة العلي يل الحــصر، فقــد اســتقر قــضاء المحكمــة الإداري

ًالمخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا، بل كذلك تشمل كـل سـلوك  ً

معيب ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو يتنافى مع ما تفرضه عليه من تعفـف واسـتقامة، سـواء كـان ذلـك 

اق الوظيفة أم خارجها، حيث لا يوجد عـازل سـميك بـين الحيـاة العامـة والحيـاة الوظيفيـة للعامـل، داخل نط

ومن ثم، لا يجوز للعامل، حتى خارج نطاق وظيفته، أن يغفل عن صفته كعامل ويقـدم عـلى تـصرفات تمـس 

خـارج عملـه كرامته وتمس بطريق غير مبـاشر كرامـة المرفـق الـذي يعمـل بـه، إذ إن سـلوك العامـل وسـمعته 

 ٣٠٠٣الطعـن رقـم : يراجـع. ًتنعكسان تماما على عمله الوظيفي وتؤثران عليـه وعـلى الجهـة التـي يعمـل بهـا

، المنـشورين ٢٠/١١/٢٠١٦ ق، جلـسة ٥٦ لـسنة ١٣٨٥٣؛ والطعن رقم ٥/٥/٢٠٠١ ق، جلسة ٤٣لسنة 

ه وقـضاء وإفتـاء محمـد أحمـد عبـد الحميـد، شرح قـانون الخدمـة المدنيـة في ضـوء الفقـ/ لدى المستـشار

الطعن : ً وما بعدها؛ ويراجع أيضا٩١٢مجلس الدولة، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 

ــم  ــسنة ٦٢رق ــسة ٢٨ ل ــتاذ٤/٣/١٩٨٦ ق، جل ــدى الأس ــشور ل ــادئ / ، المن ــد، مب ــز محم ــد العزي ــماد عب ع

: ، منـشور عـلى موقـع٢٣٣زء الأول، ص المحكمة الإدارية العليا بشأن التحقيق مع العاملين وأحكامـه، الجـ

Google Drive. 

 لا تنفــصل عــن القــانون باعتبــاره أداة تحقيقهــا، فــلا يكــون - في غاياتهــا- تجــدر الإشــارة إلى أن العدالــة)٢(

ًالقانون منصفا إلا إذا كان كافلا لأهدافها، فإذا زاغ المشرع ببصره عنها وأهدر القيم الأصيلة التـي تحتـضنها،  ً

ًيا للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطا كل قيمه لوجوده، ومستوجبا تغيـيره أو إلغائـهكان منه ً حكـم المحكمـة . ً

 لـسنة ٩٦٧٩٩؛ والطعـن رقـم ٢٦/٨/٢٠٠٠عليـا، جلـسة .  ق٤٢ لسنة ١٤١٨الإدارية العليا في الطعن رقم 

 .٢٦/١١/٢٠٢٢ ق، جلسة ٦٤

ً جنائيـا كـان أم تأديبيـا أم مـدنيا- شرعية الجزاءومن ثم، فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن ً ً- 

حكم : يراجع. ًلا يمكن ضمانها إلا إذا كان متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها بغير غلو أو إفراط

 .٣/٦/٢٠٠٠ ق، جلسة ٢٠ لسنة ٢١المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 
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َّل المـسلمة في القـانون، فـإذا كانـت الـسلطة التأديبيـة تـترخص في وذلك لأن مبدأ شرعية العقوبة مـن الأصـو

ًتقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة بأن توقـع عقوبـة قـد حـددها المـشرع مـسبقا، فـلا 

يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها، حتى لو كانت ما توقعه عـلى الموظـف أخـف 

العقوبة المقررة، فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر، فـلا حيلـة للـسلطة التأديبيـة في من 

توقيـع عقوبـة غــير تلـك المنــصوص عليهـا، وتــصبح مقيـدة عنـد ثبــوت المخالفـة بتوقيــع إحـدى الجــزاءات 

ًالمنصوص عليها حصرا دون غيرها، وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفا للقـانون  أمـا إذا وقعـت الجريمـة .ً

التأديبية في ظل قانون يحـدد عقوبـات معينـة ثـم تغـير القـانون بعـد وقـوع المخالفـة وقبـل الفـصل فيهـا، فـإن 

السلطة التأديبية تكون مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهي لا تستطيع أن توقع إلا 

، بغـض النظـر عـن العقوبـات التـي كانـت قائمـة وقـت ارتكـاب العقوبات النافذة وقت اسـتعمال اختـصاصها

ًالمخالفة، استنادا إلى أن الموظف يشغل مركزا نظاميا ويخضع للقـوانين الجديـدة، ومـن ثـم، فـإن الأحكـام  ً ً

ًوالقرارات الـصادرة بالعقـاب تحكـم عـلى شرعيتهـا وفقـا للقـوانين الـسارية وقـت صـدورها حكـم : يراجـع. ُ

ولمزيـد مـن التفاصـيل . ٢٤/١٢/٢٠٢٢ ق، جلـسة ٦٤ لـسنة ٧٢٥٨٤لعليا، الطعن رقم المحكمة الإدارية ا

: فهمـي محمـد إسـماعيل عـزت، سـلطة التأديـب بـين الإدارة والقـضاء. د: حول مبدأ شرعية العقوبـة يراجـع

ــالم الكتــب، القــاهرة،  ــة، طبعــة ع ــاد . د: ً ومــا بعــدها، ويراجــع أيــضا٧١م، ص ١٩٨٠دراســة مقارن بــدر بج

دراسـة : فواز ثـامر الجـدي، التطـور الحـديث لمبـدأ شرعيـة التجـريم في المخالفـات التأديبيـة. ، دالمطيري

تحليليــة تأصــيلية مقارنــة، العــدد الأول، الــسنة الثانيــة والــستون، مجلــة العلــوم الاقتــصادية والقانونيــة، كليــة 

 . وما بعدها٩٦٥م، ص ٢٠٢٠الحقوق، جامعة عين شمس، يناير 

  :وفي فرنسا یراجع

C.E. 16 JUILLET 2014, N° 355201, ECLI:FR:CESEC, 

https://www.conseil-etat.fr et  C.E.13 NOVEMBRE 2013, N° 347704 , 

ECLI:FR:CEASS, https://www.conseil-etat.fr. " L’assemblée du contentieux 

du Conseil d’Etat juge qu’il y a lieu d’exercer désormais un entier contrôle 

sur le caractère proportionné de la sanction disciplinaire infligée à un agent 

public par rapport aux faits fautifs qui l’ont justifiée. 

Ainsi, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, s’il est saisi de moyens 

en ce sens, de rechercher si les faits qui sont reprochés à un agent public 

ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de 

nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à 

la gravité de ces fautes".  



  
)٢٨٣٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهي الغاية المرجـوة مـن كـل مـن تقلـد الوظيفـة 

 .)١(وتدثر بدثارها العامة

من   ل  ص ك فقد ن  ، تقدم ا  لم ا  فق و سيًو رن لف ا شرع  لم ص)٢(ا لم ا و يـ    )٣(ر

                                                        
، والطعـن ٢٣/١٢/١٩٨٩ ق، جلـسة ٣٤ لـسنة ٨٣٥حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم : راجع ي)١(

   .١٩/٩/٢٠٢٠ ق، جلسة ٦٥ لسنة ٢رقم 

(2) voir  Art.125-1 du Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 

portant partie législative du code général de la fonction publique , Dernière 

mise à jour des données de ce texte: 01 mars 2022 "  et Modifié le 2023-

03-10 par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 " L'agent public peut faire 

l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis 

dans l'exercice de ses fonction …". 

, et voir aussi, Art. 11 du Ordonnance n° 59-244 du 04-02-1959, relative 

au statut général des fonctionnaires " Toute faute commise par un 

fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 

l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des 

peines prévues par la loi pénale". et Art.29 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "Toute faute commise 

par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 

fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas 

échéant, des peines prévues par la loi pénale". Et , Terry Olson:  Le 

contrôle du juge administratif sur les sanctions disciplinaires prises à 

l'encontre des fonctionnaires ; les principales procédures d'urgence 

devant le juge administrative, https://www.conseil-etat.fr/. et Christophe 

MIGEON: Les sanctions disciplinaires, Master de Droit Social , université 

paris 2018-2019 , p.14 . https://docassas.u-paris2.fr/.  

كـل ": ، إذ تـنص عـلى أنـه٢٠١٦لـسنة ) ٨١(من قانون الخدمـة المدنيـة رقـم ) ٥٨(نص المادة : يراجع )٣(

 أعمال وظيفتـه، أو يظهـر بمظهـر مـن شـأنه الإخـلال بكرامـة الوظيفـة موظف يخرج على مقتضى الواجب في

ًيجازى تأديبيا ًولا يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى أمـر صـادر إليـه مـن رئيـسه إلا إذا ثبـت أن ارتكـاب . ُ ُ

فـة، ًالمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه مـن هـذا الـرئيس بـالرغم مـن تنبيهـه كتابـة إلى المخال

ــر وحــده ــلى مــصدر الأم ــون المــسؤولية ع ــة تك ــه . ُوفي هــذه الحال ــدنيا إلا عــن خطئ ــف م ــسأل الموظ ًولا ي ُ

 ."الشخصي



 )٢٨٤٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

على أن العامل الذي يخرج عن مقتضى الواجب في أعـمال الوظيفـة، أو يظهـر بمظهـر  )١(والقطري

، ومن ثم، يتعرض العديد من الموظفين لتوقيع )٢(ًمن شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يجازى تأديبيا

التحقيق معهم جراء ما يقعون فيه من أخطاء أثناء العمل، ويتم الخـصم مـن الجزاءات عليهم بعد 

ُلــذا تعـد الجــزاءات . )٣(رواتـبهم أو إيقـافهم عــن العمـل حــسب العقوبـة الإداريـة الموقعــة علـيهم

                                                                                                                                               
 - بوجـه عـام-سبب القرار التـأديبي": وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على هذا المعنى حينما قضت بأنه

لمحرمــة عليـه، فكـل موظـف يخــالف ًهـو إخـلال الموظـف بواجبـات وظيفتــه أو إتيانـه عمـلا مـن الأعـمال ا

الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الـصادرة في حـدود القـانون، 

ًأو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة، أو يسلك سلوكا معيبـا  ً

في القيام بواجباته أو خروج عـلى مقتـضيات وظيفتـه أو إخـلال بكرامتهـا، أو لا ينطوي على تقصير أو إهمال 

ًيستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبـة، إنـما يرتكـب ذنبـا إداريـا يـسوغ تأديبـه  ً

اع المقـررة فتتجه إرادة الإدارة إلى إحداث أثر قانوني في حقه، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والأوضـ

 ق، ٣ لـسنة ٦٣٤حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم : يراجع. "ًقانونا وفي حدود النصاب المقرر

ــي ٨/٣/١٩٥٨جلــسة  ــب فن ــم ٨٦٨، ص ٣، مكت ــسنة ١٥٩١؛ والطعــن رق ــسة ٢٧ ل ، ٨/٦/١٩٨٥ ق، جل

، ٣١ فنـي ، مكتب١/٣/١٩٨٦ ق، جلسة ٣١ لسنة ٥٥٦الطعن رقم : ً؛ ويراجع أيضا١٢٦٢مكتب فني، ص 

 ق، جلـسة ٥٤ لـسنة ١٣١١٧؛ والطعـن رقـم ٦/١/٢٠٠١ ق، جلـسة ٤٣ لسنة ١٢؛ والطعن رقم ١٢٢١ص 

٩/٣/٢٠١٣. 

 بإصدار قـانون المـوارد البـشرية المدنيـة القطـري ٢٠١٦لسنة ) ١٥(من القانون رقم ) ٨٢( نصت المادة )١(

يهـا في هـذا القـانون أو كـل موظـف يخـالف الواجبـات أو يرتكـب المحظـورات المنـصوص عل": على أنـه

ًيخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنيـة أو 

 .الجنائية عند الاقتضاء

ولا يعفى الموظف من المسؤولية عن أي فعل أو امتنـاع عـن فعـل بالمخالفـة لأحكـام هـذا القـانون ولائحتـه 

ً أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمـر كتـابي صـادر ًالتنفيذية استنادا إلى

إليه من هذا الـرئيس رغـم قيـام الموظـف بتنبيهـه كتابـة بالمخالفـة، وفي هـذه الحالـة تكـون المـسؤولية عـلى 

ًمصدر الأمر وحده، ما لم يكن الأمر الصادر من الرئيس منطويا على جريمة جنائية في ًكون المرؤوس مسؤولا ُ

 ."ًكذلك، وفقا لأحكام المسؤولية الجنائية

(2) Jean-Marc Sauvé,, La motivation des sanctions administratives, 

https://www.conseil-etat.fr .  

 أن الجــزاءات التــي يجــوز ٢٠١٦ لــسنة )٨١(مــن قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم ) ٦١( أوضــحت المــادة )٣(

ًالإنـذار، الخـصم مـن الأجـر لمـدة أو مـدد لا تجـاوز سـتين يومـا في الـسنة، ": توقيعها على الموظف تشمل

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجـر الكامـل، تأجيـل الترقيـة عنـد اسـتحقاقها 



  
)٢٨٤١(

                                                                                                                                               

 مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــض إلى وظيفــة  ــنتين، الخف ــد عــلى س ــة في لمــدة لا تزي ــض إلى وظيف ــاشرة، الخف ــى مب ــستوى الأدن في الم

المستوى الأدنى مبـاشرة مـع خفـض الأجـر إلى القـدر الـذي كـان عليـه قبـل الترقيـة، الإحالـة إلى المعـاش، 

التنبيـه، اللـوم، ": أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فهي. "الفصل من الخدمة

 ."الفصل من الخدمةالإحالة إلى المعاش، و

وتكون للسلطة المختصة، بعد توقيع جـزاء تـأديبي عـلى أحـد شـاغلي الوظـائف القياديـة والإدارة الإشرافيـة، 

وتحــتفظ كــل وحــدة في حــساب خــاص بحــصيلة . صــلاحية تقــدير مــدى اســتمراره في شــغل تلــك الوظيفــة

 الأغـراض الاجتماعيـة، أو جزاءات الخصم الموقعة على العـاملين، ويكـون الـصرف مـن هـذه الحـصيلة في

 .ًالثقافية، أو الرياضية للعاملين، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها السلطة المختصة

  :ویراجع في فرنسا
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du 

 jour des données de ce   Dernière mise àcode général de la fonction publique
 9 du 171-°2023 par LOI n10-03-2023Modifié le et  , 2022 mars 01: texte 

Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées  " 1-533. Art  , 2023mars 
:aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes  

: Premier groupe 1° 
;rtissement ave'L) a 

;Le blâme ) b 
exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois 'L) c
.jours 

: Deuxième groupe 2° 
;avancement 'La radiation du tableau d) a 

échelon immédiatement inférieur à celui 'échelon à l'abaissement d'L) b
;nctionnaire détenu par le fo 

exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze 'L) c
;jours  

.Etat'office dans la fonction publique de l'Le déplacement d) d 
: Troisième groupe 3° 

échelon 'La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l) a
immédiatement inférieur à celui , à défaut, pondant à un indice égal oucorres

;échelon détenu par le fonctionnaire 'afférent à l 
exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux 'L) b

.ans 
: Quatrième groupe 4° 

;ce offi'La mise à la retraite d) a 
.La révocation) b  

 بإصـدار قـانون المـوارد البـشرية المدنيـة القطـري ٢٠١٦لـسنة ) ١٥(مـن قـانون رقـم ) ٨٩(كما بينت المادة 

 : الجزاءات التأديبية التي يجوز للهيئة التأديبية توقيعها على الموظف، وهي



 )٢٨٤٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ًالتأديبية من أهـم وأخطـر عنـاصر النظريـة التأديبيـة عامـة، لمـا لهـا مـن تـأثير سـلبي عـلى المركـز 

 .)١(لعام وعلاقته الإدارية والماديةالقانوني للموظف ا

ومع ذلك، فإن صدور قرار إداري بتوقيع عقوبة إدارية على الموظف العام ليس نهاية المطاف،  

إذ إن الجزاء التأديبي ليس على التأبيد وتأبى العدالة أن تظل آثـاره ملازمـة للموظـف طيلـة حياتـه، 

عــن الطـرق التــي يـستطيعون بهــا رفـع هــذه الأمـر الــذي يـدفع الكثــير مـن المــوظفين إلى البحـث 

الجزاءات، فكان لا بد من وجود طرق لانقضاء الجزاء التأديبي، وفتح باب الأمل لدى الموظفين 

 .)٢(للتخلص من الآثار المستقبلية المترتبة على توقيع الجزاءات التأديبية عليهم

                                                                                                                                               
لخـصم مـن الراتـب لمـدة لا تجـاوز الإنـذار، ا: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فـما دونهـا: ًأولا

ًخمسة وأربعين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المـرة الواحـدة عـلى خمـسة عـشر يومـا، الحرمـان مـن  ً

العــلاوة الدوريــة أو تأجيلهــا لمــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر، الوقــف عــن العمــل مــع خــصم نــصف الراتــب 

مـن الترقيـة لمـدة لا تزيـد عـلى سـنة، خفـض الدرجـة إلى الإجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، الحرمـان 

الدرجة الأدنى مباشرة واحتفاظ الموظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجزاء، تخفيض الراتب 

بما لا يجاوز نهايـة مربـوط الدرجـة الأدنـى مبـاشرة، خفـض الدرجـة والراتـب إلى الدرجـة والراتـب الأدنـى 

 .ظيفة مع حفظ الحق في المكافأة والمعاشمباشرة، والفصل من الو

التنبيـه، : بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الأولى أو ما يعادلها مـن الراتـب: ًثانيا

ًاللـوم، الخـصم مـن الراتـب لمــدة لا تجـاوز خمـسة وأربعـين يومـا في الــسنة بحيـث لا تزيـد مدتـه في المــرة 

ا، الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، الوقـف ًالواحدة على خمسة عشر يوم

عن العمل مع خصم نصف الراتب الإجمـالي لمـدة لا تزيـد عـلى ثلاثـة أشـهر، خفـض الدرجـة إلى الدرجـة 

 الأدنى مباشرة واحتفاظ الموظف براتبه الذي كان يتقاضاه عند صدور قرار الجـزاء، تخفـيض الراتـب بـما لا

يجاوز نهاية مربوط الدرجة الأدنى مباشرة، خفض الدرجـة والراتـب إلى الدرجـة والراتـب الأدنـى مبـاشرة، 

 . والفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة والمعاش

خليفـة غـانم عيـد سـالم، مبـدأ شرعيـة العقوبـة التأديبيـة، مجلـة جمعيـة . هشام عبد المنعم عكاشـة، أ.  د)١(

: ، منـشور عـلى موقـع دار المنظومـة٩٠م، ص ٢٠٢١، فبرايـر ١٦١، العـدد ٢٠التنمية، السنة الثقافة من أجل 

http://search.mandumah.com .د: ولمزيــد مــن التفاصــيل حــول تأديــب الموظــف العــام يراجــع .

دراسـة مقارنـة، القـسم الأول، : قـضاء التأديـب – الكتـاب الثالـث-سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري

 . وما بعدها٤٥م، ص ١٩٨٧ دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة

دراسة مقارنة، مذكرة : بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام.  أ)٢(

 ٣٢م، ص ٢٠١١-٢٠١٠لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائـر، 

 .وما بعدها



  
)٢٨٤٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لاعتبـار الإداري، مـن منطلـق أنـه ُلذا جاءت فكرة محو العقوبة التأديبيـة، أو مـا يطلـق عليـه رد ا 

�يتعــين ألا يكــون أثــر العقوبــة التأديبيــة ممتــدا طيلــة مــدة خدمــة الموظــف، بــل لا بــد مــن تــشجيع 

 .)١(الموظف على الاستقامة وتدارك أخطائه

ولأجل هذا، وعلى الرغم من أن الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية تتميزان حسب طبيعة كـل  

 المعتـدى عليـه، والعقوبـة وجهـة الاختـصاص بتوقيعهـا وأهـدافها ووســيلة جريمـة، ونـوع الحـق

تنفيذها، فإن المشرع المصري لم يترك من ارتكب إحدى الجـريمتين أسـير جرمـه مـدى الحيـاة، 

ولم يجعل العقوبة الجنائية أو التأديبية وصمة أبدية تصم مرتكبها وتحرمها مـن حقهـا في الحيـاة 

ًعمله بأمان متحررا مـن عواقـب وآثـار جريمتـه الجنائيـة أو التأديبيـة، في المجتمع أو في ممارسة 

لذلك، سن المشرع المصري الوسائل القانونية التي تكفل الحياة الآمنة والانـدماج في المجتمـع 

 .)٢(والحياة الوظيفية إذا استقام سلوك الفرد

يعية، وذلـك بـصدور قـانون وتتعدد طرق انقضاء الجزاءات التأديبية؛ إذ قد تنقضي بالطرق التشر 

خاص يتضمن إجراءات العفو، أو بالطرق غير القضائية المتمثلة في إجـراءي الـسحب والمحـو، 

 .)٣(كما قد تنقضي العقوبة التأديبية بالطرق القضائية عن طريق دعوى الإلغاء

ره : أوب اوأ ا أ  
نون، وظاهرة فرضتها متطلبات تحقيق التوازن في يعد التأديب الإداري وسيلة مألوفة لتنفيذ القا 

ًالحياة اليومية الإدارية بين حـق الإدارة في أداء دورهـا الردعـي وقيامـا بوظيفتهـا التنفيذيـة، ضـمانا  ً

لحسن سير مرافقها العامة، وبين واجبهـا في اجتنـاب التعـسف والتعـدي عـلى حقـوق المـوظفين 

                                                        
ٌأحمد العجمي، مقال بعنوان محو العقوبة التأديبية، حق للموظف أم سـلطة تقديريـة للجهـة الإداريـة؟ .  د)١(

 ./https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa: منشور على الموقع الآتي

ـــم:  يراجـــع)٢( ـــا، الطعـــن رق ـــة العلي ـــة الإداري ـــم المحكم ـــسنة ٢٤٧٢٥حك ـــسة ٦٤  ل ـــا، جل ـــضائية علي  ق

 .٩/٣/٢٠١٣ ق، جلسة ٥٤، لسنة ١٣١١٧الطعن رقم : ً؛ ويراجع أيضا١٧/١٠/٢٠٢١

بـن عـلي عبـد الحميـد، طـرق انقـضاء . أ:  لمزيد من التفصيل حول طرق انقضاء العقوبة التأديبيـة يراجـع)٣(

المهــا محمــد البطــي . بعــدها؛ أ ومــا ٣٢العقوبــة التأديبيــة الــصادرة ضــد الموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص 

الكعبي، الجزاء التأديبي ما بين التحقـق القـانوني والانقـضاء، رسـالة ماجـستير، كليـة القـانون، جامعـة قطـر، 

ـــــــــــاير  ـــــــــــع الآتي٤٦م، ص ٢٠٢٣قطـــــــــــر، ين ـــــــــــشورة عـــــــــــلى الموق :  ومـــــــــــا بعـــــــــــدها، من

https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handl. 



 )٢٨٤٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ولن يتحقق هذا التـوازن إلا بتطبيـق سياسـة تأديبيـة سـليمة التي قد تتعرض للتصادم أثناء التأديب، 

تهتم ببحث ظروف وملابسات المخالفة التأديبية والعوامل التي دفعت الموظف لارتكابها؛ إذ قد 

لا تعود أسباب المخالفة التأديبية التي يرتكبها الموظف إلى سلوكه الشخصي فحسب، وإنـما إلى 

رفــق أو نقــص الوســائل والإمكانــات المتاحــة أو كثــرة غمــوض اختــصاصاته أو ســوء تنظــيم الم

 .الأعباء

لذلك، حرص المشرع المصري على سن الوسائل القانونية التي تكفل الحياة الآمنة والاندماج  

في المجتمع والحياة الوظيفيـة إذا اسـتقام سـلوك الفـرد، وذلـك عنـدما نـص صراحـة عـلى محـو 

ًبية ليس فقط على حياة الموظف المهنية، وإنما أيضا عـلى الجزاءات التأديبية لما له من آثار إيجا

ًالإدارة ذاتها؛ على أساس أن هذا المحو يمثل نوعا من قبول التوبة لمن أراد العدول عن الخطيئة، 

ــب  ــاق أرح ــائفهم والتطلــع إلى آف ــاشرتهم لوظ ــد مب ــلى الاســتقامة عن ــشجع المــوظفين ع ممــا ي

 .ومستقبل وظيفي أفضل

 محو الجزاءات التأديبية لما له من أهمية حيوية وهامة، ليس فقط من الناحية لذا، قررت دراسة 

العملية المتمثلة في قلة الدراسات المتكاملة في التشريع المصري والمقارن، وإنـما مـن الناحيـة 

  .ًالعلمية أيضا

ًم :ا إ  
لمـصرية، والقطريـة في معالجـة تتعاظم مشكلة البحث في الاختلافات بين القوانين الفرنسية، ا 

الجزاءات التأديبية، مما يؤدي إلى تنوع في الآليات والتطبيقات والمفاهيم، كما تكمن مشكلات 

البحث في صعوبة تحديد الإجراءات والـشروط اللازمـة لمحـو الجـزاءات التأديبيـة في كـل مـن 

ين هـذه الـدول، بالإضـافة إلى القوانين المعنية، وما إذا كانت هناك إجراءات موحـدة أو متباينـة بـ

دراسة زوال الأثر التأديبي بالنسبة للمستقبل للموظف وكيفية تأثير محو الجـزاءات التأديبيـة عـلى 

 .السجلات الوظيفية للموظفين وأثر ذلك على ترقياتهم ومستقبلهم المهني

 والتحليـل العلمـي فتثير مسألة محو الجزاءات التأديبية العديد من القضايا التي تستلزم الدراسة 

والموضوعي، باعتبارهـا أحـد الموضـوعات الهامـة التـي لهـا تـأثير كبـير عـلى المركـز القـانوني 

ومـن ثـم، تتمحـور مـشكلة البحـث في الإجابـة عـلى . للموظف العام وعلاقتـه الإداريـة والماديـة

 :التساؤلات الآتية



  
)٢٨٤٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ،المـصري، والقطـري لمحـو ما هي الآليات القانونية المتبعة في كل من القـانون الفرنـسي 

 الجزاءات التأديبية؟

 ما هي الشروط والإجراءات المحددة في كل قانون لانقضاء العقوبة التأديبية عبر المحو؟ 

  كيف يؤثر محو الجزاءات التأديبية عـلى زوال الأثـر التـأديبي بالنـسبة للمـستقبل للموظـف

 وعلى سجله الوظيفي وعلى مستقبله المهني؟

 ين المعنية العدالة والشفافية في عملية محو الجزاءات التأديبية؟هل تحقق القوان 

 ما هو الدور الذي تلعبه الهيئات القضائية والإدارية في مراقبة وتنفيذ عملية المحو؟ 

  كيف يمكن الاسـتفادة مـن التجـارب القانونيـة لكـل مـن فرنـسا، مـصر، وقطـر في تحـسين

 التشريعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية؟

ً :ا   
لتوضيح موضوع البحث، تم استخدام المنهج التحليلي المقارن، حيث أجريت دراسة تحليلية  

ً ولائحته التنفيذية الساري حاليا، مـع الرجـوع عنـد ٢٠١٦لسنة ) ٨١(لقانون الخدمة المدنية رقم 

 إلى تـشريعات الوظيفـة كـما تـم الاسـتناد. اللزوم إلى القوانين الـسابقة المتعلقـة بالوظيفـة العامـة

العامــة المقارنــة وأحكــام القــضاء الإداري في كــل مــن مــصر وفرنــسا وقطــر؛ وذلــك عــلى ســبيل 

ــو  ــام مح ــريس أحك ــضاء الإداري في تك ــاق المــشرع والق ــاح أو إخف ــدى نج ــان م ــة، لتبي المقارن

لمتعلقـة ُكما استخدم المنهج النقدي للتعليق على بعض النصوص القانونيـة ا. الجزاءات التأديبية

بمحو الجزاءات التأديبيـة؛ وذلـك لتـسليط الـضوء عـلى المـواطن التـي قـد تحتـاج إلى تعـديل أو 

 .تحسين

ًرا :ت اراا  

١-  وا رادراسـة مقارنـة: انقـضاء العقوبـة التأديبيـة عـن طريـق المحـو" : بعنـوانا" ،

ليـة القـانون للعلـوم القانونيـة حـسان عبـد االله يـونس الطـائي، بحـث مقـدم إلى مجلـة ك/ للدكتور

 .م٢٠١٨، جامعة كركوك، العراق، نوفمبر ٢٧، العدد ٧والسياسية، المجلد 

ــة باعتبارهــا أحــد الطــرق غــير   وقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة إلى بيــان محــو الجــزاءات التأديبي

أن غالبيـة :  وقد توصل الباحـث إلى العديـد مـن النتـائج، منهـا.القضائية لانقضاء العقوبة التأديبية

التشريعات الوظيفية استقرت على شرطي المدة وسلوك العامل المرضي خلالها، وأن التشريعين 



 )٢٨٤٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ومـن . ًالمصري والعراقي قد أجريا نوعا من التناسب بين المـدد اللازمـة لمحـو العقوبـة التأديبيـة

ة مـن قبـل الـوزير أن يشمل إلغاء العقوبـة التأديبيـ: أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة

مـن قـانون انـضباط مـوظفي الدولـة ) ٨(المختص كافـة العقوبـات المنـصوص عليهـا في المـادة 

مـن القـانون أعـلاه، ) ١٣(العراقي المعدل، إذا ما توافرت الشروط المنـصوص عليهـا في المـادة 

 . باستثناء عقوبتي الفصل والعزل اللتين لا يشملها الإلغاء

ة مـع دراسـتنا في أن كلــيهما تنــاول مـسألة محـو الجـزاءات التأديبيـة في وتتـشابه هـذه الدراسـ 

محـو الجـزاءات التأديبيـة في  إلا أنهـا تختلـف بتناولهـا. قانون الخدمة المدنية المصري الحالي

، بيــنما تناولـت دراســتنا محـو الجـزاءات ١٩٩١لـسنة ) ١٤(قانون الوظيفة العامة العراقـي رقـم 

ن الوظيفة العامة الفرنـسي، وقـانون الخدمـة المدنيـة المـصري، وقـانون المـوارد التأديبية في قانو

 .البشرية المدنية القطري

٢-  ما رامحو الجزاء التـأديبي في نظـام الانـضباط الـوظيفي الـسعودي":  بعنوانا :

قـدم عبد العزيز بن سليمان بن علي الغـسلان، بحـث م/ ، للأستاذ الدكتور"دراسة تأصيلية مقارنة

إلى مجلة كليـة الـشريعة والقـانون بتفهنـا الأشراف، العـدد الـسابع والعـشرون، الإصـدار الثـاني، 

 .م٢٠٢٣جامعة الأزهر، الدقهلية، ديسمبر 

وقــد هـــدفت هــذه الدراســـة إلى بيـان محــو الجـزاءات التأديبيــة في نظـام الانــضباط الــوظيفي  

وقد توصل الباحث . لامي من مسألة المحوالسعودي، وكذلك تطرقت إلى بيان موقف الفقه الإس

أن محـو الجـزاء التـأديبي يعمـل عـلى إزالـة آثـار الجـزاء التـأديبي : إلى العديد من النتـائج أهمهـا

بالنسبة إلى المستقبل، بحيث يصبح الموظف الموقع بحقه الجزاء كـما لـو لم تـسبق إدانتـه، وأن 

  .قه الإسلامي وأحكام السياسة الشرعيةالحكم بمحو الجزاء التأديبي يتماشى مع أحكام الف

وتتـشابه هـذه الدراسـة مـا دراسـتنا في أن كلـيهما تناول مسألة محو الجـزاءات التأديبيـة بـشكل  

إلا أنها تختلف بتناولها محـو الجـزاءات التأديبيـة في نظـام الانـضباط الـوظيفي الـسعودي،  .عام

محـو الجـزاءات التأديبيـة في قـانون الوظيفـة العامـة بيـنما تناولت دراســتنا . وفي الفقه الإسلامي

 .الفرنسي، وقانون الخدمة المدنية المصري، وقانون الموارد البشرية المدنية القطري



  
)٢٨٤٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً :ا   

 إ ا ا  :ا ا  وذ ،و ،و ،:  

         ا  ا اب اختيـاره، ومـشكلات البحـث، أهميـة البحـث وأسـب: أ

  .ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

 ولا ا :مما وأ داء اا  . 
 :و ن 

o ولا مفهوم محو الجزاءات التأديبية: ا.  

o ما الأساس القانوني لمحو الجزاءات التأديبية: ا.  

 ما ا:  ر اوا داءات اا  و.  
  :و ن 
o ولا ا :داءات اا  و.  
o ما ا :داءات اا   ر اا.  

 النتائج والتوصيات:  وتشمل:ا. 

 اا.  



 )٢٨٤٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

  ا اول
وأ داء اا  مما   

و :  
يعد محو الجزاء التـأديبي مـن الإجـراءات القانونيـة التـي تتخـذها الإدارة في مواجهـة موظفيهـا  

بهدف فتح باب الأمل للتخلص من التبعـات المـستقبلية الناجمـة عـن توقيـع الجـزاءات التأديبيـة 

نشاطهم المهني، وذلـك بعـد عليهم نتيجة ارتكابهم لمخالفة أو تصرف معين في إطار عملهم أو 

الإدارة مـن حـسن سـير سـلوك الموظـف  انقضاء فترات زمنية معينة على تنفيذ الجزاءات، وتأكـد

 . امتثاله للأنظمة والقوانين بشكل لائق وخلاله،

لذا، حرص المشرع على محو آثار الجزاء بمـضي فـترة زمنيـة يتـسم الموظـف خلالهـا بحـسن  

ترة بالتناسب مع الجزاء والمخالفة السابقة، وبانقـضاء هـذه المـدة السمعة، وقدر المشرع هذه الف

 .من تاريخ اليوم التالي لتوقيع الجزاء، وعدم اقتراف مخالفة أخرى تستوجب المساءلة

هــذا المفهــوم يجــد أساســه في الرغبــة بإتاحــة الفرصــة للمــوظفين لتــصحيح مــسارهم وإعــادة  

ملهـم دون أن تظـل آثـار الجـزاءات التأديبيـة دمجهم بشكل فعـال في مجتمعـاتهم أو مجـالات ع

ًكما يستند محو الجزاء التأديبي أيضا إلى التـوازن بـين . ًعائقا أمام تطورهم المهني أو الاجتماعي

حماية النظام العام ومصلحة الفرد في تجاوز الماضي والمـشاركة الفعالـة في المجتمـع؛ لـذلك، 

 .القانونية التي تقدر قيمة الإصلاح والتكامل الاجتماعيًيعد هذا الإجراء جزءا لا يتجزأ من النظم 

 :ُ لذا، يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي

 ولا مفهوم محو الجزاءات التأديبية :ا.  

 ما الأساس القانوني لمحو الجزاءات التأديبية :ا.  



  
)٢٨٤٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

 هو داءات اا  ه   
في البدايــة، نــود أن نــشير إلى أن هنــاك تــسميات متعــددة تطلــق عــلى عمليــة محــو الجــزاءات  

إعادة النظر في الجزاء، أو رد الاعتبار، أو رفع الجزاءات، ولا يهم هذا الاخـتلاف : التأديبية، منها

نميـل في ، و)١(طالما أن المعاني والمدلولات التي تنطوي عليها جميع هذه الاصطلاحات واحدة

؛ لأن هذا المصطلح هو الـوارد في "محو الجزاءات التأديبية"هذا البحث إلى استخدام مصطلح 

، والذي تـم بـدء ٢٤/١١/٢٠٢١، الصادر في ٢٠٢١-١٥٧: قانون الخدمة المدنية الفرنسي رقم

، وكذلك قانون الخدمة المدنيـة المـصري ٩/٣/٢٠٢٣، والمعدل في ١/٣/٢٠٢٢سريانه في 

ــم  ــم ٢٠١٦لــسنة ) ٨١(الحــالي رق ــانون رق ــذلك الق ــة، وك ــه التنفيذي ــسنة ) ١٥( ولائحت  ٢٠١٦ل

  .بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية القطري

وفي إطار السعي المستمر نحو تحقيق العدالة وتعزيز النظام داخل الهيئات والمؤسسات، يبرز  

 -هـذا المفهـوم. ونية والإداريةمفهوم محو الجزاءات التأديبية كمحور أساسي في الدراسات القان

الذي يتضمن إزالة أو شطب العقوبات التأديبية من السجلات الخاصـة بـالأفراد نتيجـة مخالفـات 

سـنحاول في هـذا المطلـب . ً يحمل في طياته أبعادا قانونيـة وأخلاقيـة ذات أهميـة بالغـة-محددة

 بينـه وبـين المـصطلحات تقديم فهم دقيق ومعمق لهذا المفهوم، وتوضـيح الفروقـات الجوهريـة

ممـا  ًفي الظـاهر لكنهـا تختلـف جوهريـا في المـضمون والتطبيـق؛ الأخرى التي قد تبدو متشابهة

 .يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين والأنظمة الإدارية

أو-داءات اا   :  
ة تأديبية صادرة قبله، ولذا، فإن مـن إن محو الجزاء التأديبي فرع عن وجود جزاء تأديبي أو عقوب 

ًالمهم معرفة معنى الجزاء التأديبي أولا، ثم التطرق لمعنى المحو الذي هو موضـوع البحـث، ثـم 

 :نتناول الحكمة من محو الجزاء التأديبي، وذلك على النحو الآتي

                                                        
 دراسـة مقارنـة، مجلـة كليـة: ئي، انقضاء العقوبة التأديبية عـن طريـق المحـوحسان عبد االله يونس الطا.  د)١(

م، ص ٢٠١٨، جامعـة كركـوك، العـراق، نـوفمبر ٢٧، العـدد ٧القانون للعلوم القانونيـة والـسياسية، المجلـد 

 .search.mandumah.com/Record/943325 : وما بعدها، منشور على موقع دار المنظومة١٣٠

 



 )٢٨٥٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

١ - داء اا :  

ــواء في  ــة، س ــة المدني ــة بالخدم ــشريعات الخاص ــرق الت ــسيلم تتط ــانوني الفرن ــام الق  أم )١( النظ

إلى تعريف الجزاء التأديبي أو العقوبة التأديبية، وإنما اكتفت بتعداد أنواع  )٣( أم القطري)٢(المصري

هذه العقوبات، وتركت مهمة صياغة التعـاريف إلى الفقـه والقـضاء؛ وعلـة عـدم التعريـف خـشية 

 .اءات التأديبيةالمشرع من إيراد تعريف ناقص لا يشمل كل أنواع الجز

ولقد تضافرت جهـود جانـب كبـير مـن فقهـاء القـانون الإداري لوضـع تعريـف محـدد وواضـح  

ًللجزاءات التأديبية؛ فذهب بعض الفقه إلى وضع تعريف للجزاء التأديبي، مبينا طبيعته وخصائصه 

ى المزايـا أذى يصيب الموظف إما في اعتباره، أو في مركزه الوظيفي، أو في إحـد: ومميزاته بأنه

 .)٤(المترتبة عليه

                                                        
ع الفرنـسي بـالنص عـلى أن أي خطـأ يرتكبـه الموظـف أثنـاء ممارسـته أو بـسبب ممارسـته  اكتفى المـشر)١(

لمهامه يعرضه لجزاء تأديبي، دون الإخلال عند الاقتضاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبـات، 

 :راجع

- Art. (L. 530-1) de l'ordonnance n° 1574-2021 du 24 novembre 

2021 portant partie législative de la loi sur la fonction publique, disponible 

sur le site, https://www.legifrance.gouv.fr/. 

كل موظف يخـرج عـلى مقتـضى الواجـب في أعـمال وظيفتـه، أو ":  اكتفى المشرع المصري بالقول بأنه)٢(

مـن قـانون الخدمـة )  فقـرة أولى٥٨(ة المـاد. "ًيظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيـا

 .١/٢/٢٠١٦، بتاريخ )أ( مكرر ٤٣الجريدة الرسمية، العدد . ٢٠١٦ لسنة ٨١المدنية الحالي رقم 

كل موظف يخـالف الواجبـات أو يرتكـب المحظـورات ": ً اكتفى أيضا المشرع القطري بالنص على أنه)٣(

ًواجب في أعـمال وظيفتـه، يجـازى تأديبيـا، وذلـك المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى ال

مـن القـانون رقـم )  فقـرة أولى٨٢(المـادة . "مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنيـة أو الجنائيـة عنـد الاقتـضاء

ـــة٢٠١٦لـــسنة ) ١٥( ـــشرية المدني ـــانون المـــوارد الب ـــدة الرســـمية، العـــدد .  بإصـــدار ق ـــاريخ ١٣الجري ، بت

:  القانونيـــــــــــة لـــــــــــوزارة العـــــــــــدل القطريـــــــــــة، منـــــــــــشور عـــــــــــلى البوابـــــــــــة٢٣/١١/٢٠١٦

www.almeezan.qa/LawView. 

نــصر الــدين مــصباح القــاضي، النظريــة العامــة للتأديــب في الوظيفــة العامــة في القــانون الليبــي، رســالة .  د)٤(

 .١٨٠-١٧٩م، ص ١٩٩٧دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 



  
)٢٨٥١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ّكما عرف الجزاء التأديبي بأنـه  في : جـزاء يمـس الموظـف المخطـئ في مركـزه الـوظيفي، أي: ُ

ًوعرف أيضا بأنه. )١(حياته ومقدراته الوظيفية ّ تلك الجزاءات المهنية المشتقة مـن نظـام الوظيفـة، : ُ

التحـذير، وجـزاءات ماليـة كتنزيـل وتقسم إلى جزاءات معنوية كالتوبيخ والتكدير ولفـت النظـر و

 .)٢(الراتب وتنزيل الرتبة، وجزاءات استبعادية كالطرد من الخدمة

ذلـك الإجـراء الإداري الـذي تتخـذه : الجزاء التـأديبي بأنـه Delpèrèe Francisّوعرف الفقيه الفرنسي  

 .)٣( حياة الموظف العمليةالإدارة بغية قمع المخالفة التأديبية التي من شأنها أن ترتب نتائج سلبية على

ــه  ًإيــلام مقــصود تحــددت وســيلته قانونــا، توقعــه الجهــة : وقــد عرفــه بعــض الفقــه القطــري بأن

المختصة على الموظف العام بغية المساس بمركزه الوظيفي أو الأدبي بسبب مخالفتـه للقـوانين 

 الموظـف وتحقيـق أو اللوائح أو التعليمات الوظيفية أو لمقتضياتها؛ وذلك بهدف تقـويم سـلوك

 .)٤(النظام في المرفق ككل

سـبب القـرار التـأديبي بوجـه ": وعرفت المحكمة الإدارية العليا المصرية الجزاء التأديبي بأنـه 

ًعام، هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظـف 

واعـد التنظيميـة العامـة، أو أوامـر الرؤسـاء، أو يخالف الواجبات التي تنص عليهـا القـوانين أو الق

ًيخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطـا بـه 

ًوأن يؤديها بدقة وأمانة، إنما يرتكب ذنبا إداريا يصوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع الجزاء عليه  ً

 .)٥("ًررة قانونا وفي حدود النصاب المقررةبحسب الأشكال والأوضاع المق

                                                        
ة للعاملين المدنيين بالدولـة والقطـاع العـام وذوي الكـادرات عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبي.   د)١(

ًدراسـة فقهيـة قـضائية وفقـا لأحـدث التـشريعات، وآراء الفقـه، وأحكـام القـضاء، وفتـاوى مجلــس : الخاصـة

 .١٠م، ص ١٩٩٠الدولة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

دراســة :  بالقــانونين الإداري والجنــائيعبــد القــادر عبــد الجبــار الــشيخلي، القــانون التــأديبي وعلاقتــه.  د)٢(

 .١١٨م، ص ١٩٨٣َّمقارنة، الطبعة الأولى، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المـدنيين بالدولـة والقطـاع العـام وذوي الكـادرات .  د)٣(

 .١٠الخاصة، مرجع سابق، ص 

دراسة مقارنـة، رسـالة ماجـستير، كليـة : د االله السليطي، النظام التأديبي للموظف العام في قطرحصة عب.  أ)٤(

 .٧٧م، ص ٢٠٠٧الحقوق، جامعة القاهرة، 

، مكتـب فنـي ٥/١١/١٩٦٦ ق عليا، جلـسة ٩ لسنة ٧٤٨، ٧٤٣ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعنان )٥(

 .٣٠، ص ١، ج ١٢



 )٢٨٥٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

إجــراء قــانوني تتخــذه جهــة إداريــة مختــصة ضــد أحــد  :ويمكــن تعريــف الجــزاء التــأديبي بأنــه 

ًموظفيها نتيجة لارتكابه فعلا أو تقصيرا يخالف القوانين أو اللوائح أو التعليمات الوظيفية؛ بهدف  ً

عنية، وتقويم سلوك المخالف، وضمان عدم تكرار إعادة تأكيد الانضباط والنظام داخل الجهة الم

ويخـضع لمبـادئ الـشفافية والعدالـة ويتناسـب مـع طبيعـة وجـسامة  الفعل أو التقصير المخالف،

ًالمخالفة المرتكبة، ويمكن أن تتراوح بين الإنـذار الـشفهي أو الكتـابي، وصـولا إلى الفـصل مـن 

 .العمل

ُن أن الجزاء التأديبي يعتـبر أذى يـصيب الموظـف إمـا ومن خلال استقراء التعاريف السابقة، يتب 

في اعتباره أو في مركزه الوظيفي أو في إحدى المزايا المترتبة عليه؛ مما يدل على طبيعته العقابية 

التي تهدف إلى معاقبة الموظف على المخالفات التأديبية؛ من أجل تحقيـق هـدف المرفـق العـام 

إلا أن الهـدف الأسـمى مـن وراء هـذا . )١(لعامة بانتظام واطرادفي أداء خدماته وتحقيقه للمصالح ا

الأذى ليس العقاب لذاته بل التصحيح والإصلاح السلوكي للموظف؛ لضمان عدم تكرار السلوك 

 . المخالف

ويتضح لنا من خلال التعريفات السابقة، أن الجزاءات التأديبية محاطة بمجموعة من الـضوابط  

ة كبيرة في تحقيق هدف الجزاء التأديبي في المحافظة عـلى سـير المرفـق والمبادئ التي لها أهمي

 :)٢(العام بانتظام واطراد دون ظلم أو جور يقع على عاتق الموظف، وتتمثل هذه المبادئ فيما يأتي

                                                        
دراســة مقارنــة بــين القــانون الكــويتي : مانات التأديبيــة للموظــف العــاممــشعل محمــد العجمــي، الــض.  أ)١(

ــط، الأردن،  ــشرق الأوس ــة ال ــوق، جامع ــة الحق ــستير، كلي ــالة ماج ــانون الأردني، رس ، ٤٤م، ص ٢٠١١والق

 : منشورة على الموقع الآتي

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d79303716e8_1.pdfـــي، .  د؛ ـــعيد الليث ـــد س محم

، ٢، العـدد ٥١دراسـة مقارنـة، المجلـد : المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عـن تنفيـذ الأحكـام القـضائية

 .٤٤٣م، ص ٢٠٠٩مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، يوليو 

أنور أحمد رسلان، وجيز القـانون الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . د:  لمزيد من التفصيل يراجع)٢(

ماجـــد راغـــب الحلـــو، القـــانون الإداري، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، .  ومـــا بعـــدها؛ د٦٢٢م، ص ٢٠٠٦

 التحقـق القـانوني المها محمد البطـي الكعبـي، الجـزاء التـأديبي مـا بـين. ؛ أ٣٤٩م، ص ١٩٩٤الإسكندرية، 

 . وما بعدها٤٦والانقضاء، مرجع سابق، ص 



  
)٢٨٥٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً وهــذا المبــدأ نجــد لــه أصــلا فــي أحكــام الـشـريعة :     اد او  . أ

ومفـاد هـذا . )١(وَ َرُ وَازرَة وزْرَ أَْى  : عز وجـل في محكـم التنزيـلالإسـلامية، يقول ااالله 

ًالمبــدأ أنــه لا يجــوز توســيع المــسؤولية لتــشمل أفــرادا آخــرين لم يــشتركوا في ارتكــاب الفعــل 

  .المخالف

 يجب أن يستند الجزاء التأديبي إلى نص قانوني مسبق يحدد السلوكيات : ااء   . ب

ساءلة التأديبية والعقوبات المقابلة لها؛ مما يضمن عدم تعـسف الإدارة في اسـتخدام الموجبة للم

  .سلطتها التأديبية

 يجـب ثبـوت نـسبة الخطـأ إلى الموظـف عـلى وجـه القطـع :ت ا  ط       . ت

 .واليقين، فلا مجال لثبوت هذا الخطأ على أساس الشك أو الاحتمال

 يجــوز إعـمال القيــاس أو الاســتنباط في تفــسير  لا:ا ا اء اد  . ث

 .الجزاءات التأديبية، بل يجب تفسيرها بشكل ضيق

 تكـون الإدارة ملزمـة بـالجزاءات : ادارة ا   ء ااء         . ج

ًالمحددة قانونا، ولكن لها سلطة تقديرية في ملاءمة العقوبة للخطأ التأديبي، بشرط عـدم الغلـو أو 

 .اءة استعمال السلطةإس

 يجب أن تتسم الإجراءات التأديبية بالسرعة والكفاءة لـضمان تحقيـق :ا وا   . ح

 .الغرض من العقوبة وعدم إطالة فترة الشك والغموض على الموظف المعني

ًالجـزاء متناسـبا مـع جـسامة الفعـل المرتكـب  يجـب أن يكـون:  ااء اد    . خ

 النظر في الدوافع والسوابق والعواقب؛ لضمان عدم تجاوز الجزاء الغـرض وظروفه، بما في ذلك

 .التصحيحي والوقائي

                                                        
 .١٦٤:  سورة الأنعام، جزء من الآية)١(



 )٢٨٥٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

 يجب أن تتسم الإجـراءات التأديبيـة بالموضـوعية والإنـصاف، بـما :ا واا   . د

يضمن حق الموظف في الدفاع عـن نفـسه، والاسـتماع إلى أقوالـه، وتقـديم الأدلـة التـي قـد تـبرر 

 .فف من وطأة الجزاءسلوكه أو تخ

 لا يجوز توقيع أكثر مـن جـزاء تـأديبي عـلى الموظـف لـنفس : ا  ااءات     . ذ

 .ًالفعل المخالف، ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك

ًوبناء على ما تقدم، إن تطبيق هذه المبادئ والضوابط تضمن إجـراءات عادلـة ومتوازنـة تحفـظ  

ية، وفي الوقــت نفــسه تحــافظ عــلى النظــام والانــضباط داخــل كرامــة الموظــف وحقوقــه الأساســ

 .المؤسسات والهيئات الحكومية

٢- داء اا  : 

على الرغم من أن المشرع في فرنسا ومصر وقطر قد نظم مـسألة محـو الجـزاءات التأديبيـة، إلا  

لأمر دفـع الفقهـاء أنهم لم ينص على تعريف محدد لها، إذ ليس من اختصاصه وضع التعريفات، ا

لـذا، اتجـه العديـد مـن الفقهـاء إلى تقـديم تعريفـات . إلى محاولة صياغة تعريـف لهـذا المفهـوم

  :متعددة، نذكر منها ما يأتي

إزالة كافة آثار هذه الجزاءات واعتبارهـا كـأن لم :  الجزاءات التأديبية بأنها)١(ُتعرف عملية محو 

ط وأوضــاع معينــة تحــددها القــوانين الخاصـــة ًتكــن بالنــسبة للمــستقبل، وذلــك وفقــا لــشرو

 .)٢(بالموظفين

                                                        
ٍمصدر محا، يمحو، محوا، فهو ماح، والمفعول ممحـو: ُ عرف المحو في اللغة بأنه)١( ومحـت الـريح أثـر . ً

َفمحونا آیة اللیل وجعلنا آی�ة  :الإحسان يمحو الإساءة، قال تعالى: أذهبته، أزالته، طمسته، يقال: أقدامهم ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َِّ َ

ًالنھار مبصِرة َ ْ ُ َِ َّ)  فالمحو في اللغـة . غفرها، تغمدها: ومحا االله الذنوب. )١٢سورة الإسراء، جزء من الآية

أبـو الفـضل جمـال الـدين بـن منظـور، لـسان العـرب، الطبعـة . إزالة وطمس الشيء وذهـاب أثـره: جاء بمعنى

أحمـد مختـار عمـر، معجـم اللغـة . ؛ د٢٧١، ص ١٥م، ج ١٩٩٢لكتب العلمية، لبنان، بيروت، الأولى، دار ا

 .٢٠٧٣، ص ٣م، ج ٢٠٠٨العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، القاهرة، 

ــة، .  د)٢( ــة الإداري ــة للتنمي ــات التأديبيــة وانقــضاؤها، المنظمــة العربي ــة العقوب رمــضان محمــد بطــيخ، شرعي

ثامر نجم عبد االله العكيدي، دور القضاء الإداري في حماية . د: ؛ ويراجع في ذات المعنى١١٦ ص م،٢٠٠٨

ــــــــام، طبعــــــــة  ــــــــات الموظــــــــف الع ــــــــوق وحري ــــــــع الآتي٢٠١٩حق ــــــــشور عــــــــلى الموق : م، من



  
)٢٨٥٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
إعادة النظر في الجزاءات التأديبيـة التـي سـبق فرضـها عـلى الموظـف وإزالـة : ُكما تعرف بأنها 

رد الاعتبـار التـأديبي : بمعنـى آخـر. الآثار المحتملـة التـي كانـت قـد تترتـب عليهـا في المـستقبل

ر المحو دون أن يترتـب عـلى ذلـك أي تعـديل في الحقـوق ًللموظف اعتبارا من تاريخ صدور قرا

  .)١(المكتسبة أو المراكز القانونية التي نشأت على الجزاء في الماضي

ًوعرف أيضا بأنه  ّ إزالة أية آثار تدل على أنه سبق فرض جزاءات تأديبيـة عـلى الموظـف العـام، : ُ

ون بمجرد انقضاء فترات زمنية من خلال رفع أوراق الجزاء من ملف خدمته، وذلك بموجب القان

  .)٢(محددة منذ فرض العقوبة التأديبية

رد الاعتبار للموظف الذي تعرض للعقوبـة التأديبيـة، أو : كما ذهب البعض إلى أن المحو يعني 

إعادة النظر في الجزاءات التي سبق فرضها عليـه، أو الـتخلص مـن الآثـار المـستقبلية للجـزاءات 

 .)٣(التأديبية

ّا، عرف بأنهًوأخير  إزالة آثار الجزاء التأديبي الذي تم توقيعـه عـلى الموظـف، بعـد مـرور فـترة : ُ

  .)٤(زمنية معينة من تاريخ فرض هذا الجزاء

                                                                                                                                               
https://books.google.com.eg ./إزالــة مـا يترتــب عليهـا مــن آثــار ": إذ عـرف محــو العقوبـة بأنهــا

 بالنسبة للمستقبل، وذلك مع بقاء آثارها على الحقوق والتعويضات التي ترتبت عليهـا واعتبارها كأن لم تكن

سـلطان عبيـد سـالم الراشـدي، تأديـب الموظـف العـام في . د: ولمزيـد مـن التعـاريف يراجـع. "في الماضي

رات العربيـة النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير، كلية القـانون، جامعـة الإمـا

ـــــــــــــع الآتي٥٢م، ص ٢٠١٩المتحـــــــــــــدة،  ـــــــــــــلى الموق ـــــــــــــشور ع ـــــــــــــدها، من ـــــــــــــا بع :  وم

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgiرد الاعتبــار التــأديبي، أو إعــادة ": ، إذ عــرف المحــو بأنــه

 ."النظر في الجزاءات السابق توقيعها على الموظف

لـسنة ) ٨١( الخدمـة المدنيـة الجديـد رقـم عصام مهدي محمد عابدين، الـشرح والتعليـق عـلى قـانون.  أ)١(

 .٥٣٣، ص ٢٠١٨-٢٠١٧، الطبعة الأولى، دار محمود، القاهرة، ٢٠١٦

 ومـا ١٣٢حسان عبد االله يونس الطائي، انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحـو، مرجـع سـابق، ص .  د)٢(

 .بعدها

دراسـة مقارنـة، الطبعـة الثالثـة، : التأديبيةمحمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري في المخالفات .  د)٣(

 .٢٧٢م، ص ٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ًأسـامة أحمـد محمـود مبـارك، الـضمانات التأديبيـة للموظـف العـام وتطبيقاتهـا القـضائية وفقـا لقـانون .  أ)٤(

 .٣٣٦م، ص ٢٠١٩الخدمة المدنية المصري والكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 )٢٨٥٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

إجـراء قـانوني تتخـذه الجهـة الإداريـة المختـصة، : يمكن تعريف محـو الجـزاء التـأديبي بأنـهو 

الموظـف مـن سـجلاته الوظيفيـة عنـد بهدف إزالة أو شطب العقوبـات التأديبيـة المفروضـة عـلى 

استيفاء شروطه دون الحاجة لتقديم طلب؛ بهدف منح الموظـف فرصـة جديـدة لإثبـات كفاءتـه، 

ًوضمان عدم تأثير العقوبات السابقة على تطوره المهني مستقبلا، ويترتب عليه اعتبار الجزاء كأن 

لـماضي، وذلـك بعـد التأكـد مـن لم يكن بالنـسبة للمـستقبل دون المـساس بآثـار الجـزاء بالنـسبة ل

 .التزامه بالقوانين واللوائح وتحسن سلوكه الوظيفي خلال فترة زمنية محددة

نستخلص مـن التعـاريف الـسابقة، أن المحـو لا يـرد إلا عـلى الجـزاء التـأديبي، وبالتـالي، فـإن  

ًالتدابير المتخذة ضد الموظف والتي لا تعد جزاء تأديبيا لا يجوز أن تكون محلا ً ً  للمحو، ويجـب ُ

أن يتم المحـو مـن جانـب الجهـة الإداريـة، شريطـة مـضي فـترة زمنيـة معينـة عـلى توقيـع الجـزاء، 

ويترتـب عـلى المحـو إزالـة جميـع آثـار . تختلف باختلاف نـوع ودرجـة جـسامة الجـزاء الموقـع

ــسبة  ــار الجــزاء بالن ــسبة للمــستقبل، دون المــساس بآث ــة مــن ملــف الموظــف بالن ــة التأديبي العقوب

ًللماضي، كما أن للمحو آثار إيجابية لـيس فقـط عـلى حيـاة الموظـف المهنيـة، وإنـما أيـضا عـلى 

ًالإدارة ذاتها؛ إذ يمثل نوعا من قبول التوبة لمن أراد العـدول عـن الخطـأ؛ ممـا يـشجع المـوظفين 

 .)١(على الاستقامة في أداء وظائفهم والتطلع إلى آفاق أرحب ومستقبل وظيفي أفضل

   رده   و  ؤل  :             أ ظ  داء اا  
   ادار؟

 إلى أن محـو العقوبـة التأديبيـة هـو حـق للموظـف، - نؤيده فيما ذهب إليـه-)٢(ذهب بعض الفقه 

وبالتـالي تنتفـي ســلطة الجهـة الإداريـة في هــذا الـشأن، ذلــك أنـه لا يـستقيم القــول بوجـود ســلطة 

غـير أن سـلطة الإدارة التقديريـة تـتجلى . ًة للجهـة الإداريـة إزاء حـق مقـرر قانونـا للموظـفتقديري

بوضوح في التحقق من حسن سيرة وسلوك الموظف، وكفاءته في أداء عملـه خـلال مـدة محـددة 

فإذا تحققـت مـن ذلـك؛ وجـب عليهـا محـو العقوبـة التأديبيـة، وإلا . من تاريخ توقيع العقوبة عليه

                                                        
 .١١٦رمضان محمد بطيخ، شرعية العقوبات التأديبية وانقضاؤها، مرجع سابق، ص .  د)١(

، مجلة التنمية الإدارية، الـصادرة عـن معهـد الإدارة ٢١٠محو العقوبة التأديبية، العدد  أحمد العجمي،.  د)٢(

-https://tanmia: هـــــــــــ، منــــــــــشور عــــــــــلى الموقــــــــــع الآتي١٤٤٥العامــــــــــة، الــــــــــسعودية، 

idaria.ipa.edu.sa/Pages/6-183.aspx. 



  
)٢٨٥٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًاعهــا عــن محــو العقوبــة التأديبيــة قــرارا ســلبيا، موصــوما بعــدم المــشروعية، ومــستحقا اعتــبر امتن ً ً ً

 . للإلغاء

وصفوة القول، أنه ليس هناك ثمة سلطة تقديرية للجهـة الإداريـة في محـو العقوبـة التأديبيـة؛ إذا  

ثبت لديها حسن سيرة وسلوك الموظـف، وكفاءتـه في أداء عملـه خـلال مـدة محـددة مـن تـاريخ 

 .وقيع العقوبة عليهت

ــم   ــصري رق ــة الم ــة المدني ــانون الخدم ــل ق ــسنة ٨١وبتحلي ــة ٢٠١٦ ل ــة العام ــانون الوظيف ، وق

ًالفرنسي، وقانون الموارد البشرية القطري، لمعرفة طبيعة محو الجزاءات التأديبية وما إذا كان حقا 

أديبيـة هـو حـق مكتـسب للموظف أم سلطة تقديرية للجهة الإدارية، تبين لنا أن محو الجزاءات الت

للموظف عند استيفاء شروط زمنية وسلوكية محددة، ورغم أن النـصوص تـضع الـشروط، إلا أن 

تطبيقها يتم مـن خـلال الجهـات الإداريـة المختـصة، ممـا يمنحهـا سـلطة تقديريـة في التأكـد مـن 

لجهـة وبذلك، يتم الجمع بين الحق المكتـسب للموظـف والـسلطة التقديريـة ل. استيفاء الشروط

 .الإدارية في التأكد من استيفاء الشروط اللازمة للمحو

٣ - داءات اا   ا:  
ُتتراءى الحكمة التي من أجلها أوجد نظـام محـو الجـزاء التـأديبي في القـانون لمـنح الموظـف  

جـزاء ًالذي وقع عليه الجزاء بسبب اقترافه خطأ إداريا فرصة لإكمال مـسيرته المهنيـة دون وجـود 

تأديبي في ملفه يزعزع ثقته بنفسه، مما يجعلـه يـسعى إلى إثبـات كفاءتـه في عملـه وحرصـه عـلى 

ًأدائه بكل إتقان وفقا للواقع العملي، فلا يـشكل ذلـك عائقـا أمامـه لتحقيـق أهدافـه المـستقبلية في  ً

ه وبين زملائـه العمل، بالإضافة إلى ذلك، تحميه من المقارنات التي يمكن أن تقوم بها الإدارة بين

في العمل فيما يتعلق بالتقدير، فيترتب عـلى عـدم محـو الجـزاء التـأديبي مجموعـة مـن العواقـب 

المتمثلة في استمرار الموظف في السلوك الخـاطئ والـتمادي في المخالفـة بـسبب عـدم إعطائـه 

 أن كـل فعـل وبـما. فرصة لمراجعة أخطائه والتعلم منها، مقارنة فيما إذا تم محو الجـزاء التـأديبي

ًإداري له أثر واضح على بيئة العمل فإن محو الجزاء التأديبي سينعكس إيجابا على الجهة الإدارية 

 . )١(من خلال كسب الموظف من جديد بعد إتمام العقوبة والتعلم من الأخطاء السابقة

                                                        
محمد أحمد عباس، انقـضاء الجـزاء التـأديبي، الجهـاز المركـزي المـصري للتنظـيم والإدارة، العـدد .  د)١(

 .٦١م، ص ٢٠١٢، أكتوبر ٢٩، السنة ١٣٧



 )٢٨٥٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

نـصاف والعدالـة؛ ًكما تكمن الحكمة من محو الجزاءات التأديبيـة أيـضا في إظهـار التـزام المؤسـسة بالإ 

ًحيث يعتبر أن لكل شخص الحق في الحـصول عـلى فرصـة وألا يحكـم عليـه بنـاء عـلى أخطـاء المـاضي  ُ ُ

فقط، كما يمكن للأفراد الذين يشعرون بأن لديهم فرصة لإعادة بناء سمعتهم العمـل بجـد أكـبر والمـشاركة 

رصـة للحفـاظ عـلى المواهـب؛ كـما أن المحـو ف. بشكل أكثر فعالية في فرص التطوير الشخصي والمهنـي

فمن خلال إعطاء الموظفين فرصة للتعافي من الأخطـاء، تقلـل المؤسـسات مـن فـرص رحيـل المواهـب 

  .القيمة التي قد تشعر بالإحباط أو اليأس بسبب وجود جزاءات تأديبية في سجلها

 السابقة، يمكن ًوعندما يشعر الأفراد بأنهم يتم تقييمهم بناء على أدائهم الحالي وليس أخطائهم 

كذلك، يساعد محو الجزاءات في تجديـد . أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية والتفاني في العمل

 .الثقة بين الإدارة والموظفين، مما يعزز الشعور بالانتماء والولاء للمؤسسة

ًم- ىت اا  هو داء اا   ا: 
 ألا نخلط بين المحو وبعض المصطلحات والمفـاهيم الأخـرى المتـشابهة من الأهمية بمكان 

 :معها، والتي من أهمها

١ - وا ا:  
ًإنهاء هذه القرارات بالنسبة للمستقبل وللماضي معا، وهـو مـا : يُقصد بسحب القرارات الإدارية 

صبح وكأنها لم تصدر ًيفيد إنهاء جميع آثارها المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ صدورها، بحيث ت

بمعنى آخر، إلغاء القرار الإداري بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صـدور القـرار المـسحوب، . )١( ًأصلا

 .)٢( ويكون السحب من قبل مصدر القرار أو سلطة أعلى منه

                                                        
؛ ويراجع ١٦٠م، ص ٢٠٠٤محمد أنس جعفر، القرارات الإدارية، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة، .  د)١(

النــشاط الإداري، كليــة الحقــوق، : إبــراهيم محمــد عــلي، الوســيط فى القــانون الإداري. د: ت المعنــىفي ذا

يوسف فنـدي شـباط، نظريـة سـحب القـرارات الإداريـة فى . ؛ د٣٤٧م، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣جامعة المنوفية، 

يـة والاقتـصادية، ، العدد الأول، مجلة العلـوم القانون٥٩دراسة تحليلية مقارنة، المجلد : ضوء الفقه والقضاء

ســحب القــرار :  ومــا بعــدها؛ بحثنــا المعنــون٤٧٥م، ص ٢٠١٧كليــة الحقــوق، جامعــة عــين شــمس، ينــاير 

دراسـة مقارنـة، العـدد الرابـع : الإداري وأثره في تعزيز مبدأ الأمن القانوني في ضـوء أحكـام القـضاء الإداري

م، ٢٠٢٤القانون بدمنهور، جامعة الأزهر، يناير والأربعون، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة و

 Bounard-Rouger: precis: ولمزيد من التفاصيل حول سـحب القـرار الإداري يراجـع. ٢٨٩٨ص 

de droit administratif, librairie général de droit, Paris, 1943, P 275. 

ريــة العامــة في النــشاط الإداري، كليــة النظ: محمــد الــشافعي أبــو راس، الوســيط في القــانون الإداري.  د)٢(

مـازن راضي ليلـو، القـانون الإداري، . د: ويراجع في ذات المعنـى. ١٥٩م، ص ٢٠١٢الحقوق، جامعة بنها، 



  
)٢٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
إجـراء إداري تـصدره الـسلطة التـي قامـت بتوقيـع العقوبـة : ويعرف سحب الجزاء التأديبي بأنه 

و السلطة الرئاسية، سواء تعلق الأمر بأسباب المشروعية أم الملاءمة؛ وذلـك مـن أجـل التأديبية، أ

إتاحة الفرصة للجهات الإدارية لتصحيح أخطائهـا التـي وقعـت فيهـا لإزالـة الآثـار المترتبـة عـلى 

الجزاء التأديبي بأثر رجع، بمعنى آخر، إزالة آثـار القـرار التـأديبي المتعلقـة بالمـاضي والمـستقبل 

 .)١(ً حد سواء، أي اعتبار القرار المسحوب كأن لم يكن أصلاعلى

ومفاد هذه التعاريف سالفة الذكر، أن السحب الإداري عملية قانونية تمكن السلطة الإدارية مـن  

إعادة النظر في القرار الذي أصـدرته، وذلـك يكـون إمـا بإبطالهـا القـرار الإداري المـشوب بعيـب 

وذلك بأثر رجعي يمتد إلى لحظـة صـدوره، أو بـنقض القـرار الإداري مخالفة القانون منذ نشوئه، 

ًالصحيح قانونا المشوب بعيب عدم الملاءمة منذ صـدوره بـأثر رجعـي، أو بإلغـاء القـرار الإداري 

ًالذي صدر صحيحا ثم أصيب بعيب عـدم الملاءمـة اللاحـق أو بعيـب قـانوني لاحـق، أو بتعـديل 

لسحب وسـيلة لاحـترام مبـدأ المـشروعية، إذ إن مبـادرة الإدارة إلى ُلذلك، يعد ا. )٢(القرار الإداري

                                                                                                                                               
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، . ؛ د٣٠٩م، ص ٢٠٠٨الطبعة الثالثة، منشورات الأكاديمية العربية، الدنمارك، 

، "نفـاذ وتنفيـذ ووقـف القـرار الإداري"مقومـات وعيـوب القـرار الإداري : ةالأسس العامة للقرارات الإداري

موسـى مـصطفى شـحادة، سـحب القـرار . ؛ د٢٩٧م، ص ٢٠١٢الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دراسـة تطبيقيـة عـلى قـرارات سـلطات الـضبط الإداري، : الإداري كطريق من طرق انقضاء القرارات الإدارية

، مركز بحوث الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، الإمارات العربية المتحـدة، مـارس ١، العدد ٧المجلد 

-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM: منـشور عـلى الموقـع الآتي. ١٢٧م، ص ١٩٩٨

395510. 

ضائية لانقـضاء بوادي مصطفى، بحث بعنوان نطاق سحب القرار التأديبي كطريـق مـن الطـرق الغـير قـ.  د)١(

، مجلة المشكاة في الاقتصاد، التنمية والقانون، الجزائر، ١، العدد ١دراسة مقارنة، المجلد : العقوبة التأديبية

ـــاير  ـــة. ٣٠١م، ص ٢٠١٦ين ـــع دار المنظوم ـــلى موق ـــشور ع ؛ http://search.mandumah.com: من

عــصام مهــدى محمــد عابــدين، الــشرح والتعليــق عــلى قــانون الخدمــة المدنيــة . أ: عنــىويراجــع في ذات الم

 .٥٣٦، مرجع سابق، ص ٢٠١٦لسنة ) ٨١(الجديد رقم 

دراسـة مقارنـة في القـانون المـصري والفرنـسي : عبد القـادر خليـل، نظريـة سـحب القـرارات الإداريـة.  د)٢(

عبـد الحميـد . د: ً؛ ويراجع أيضا١٢م، ص ١٩٦٤قاهرة، والإيطالي، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة ال

م، ١٩٧٩كمال حشيش، حرية الإدارة في سحب قراراتها، رسـالة دكتـوراة، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، 

 . وما بعدها١٧ص 



 )٢٨٦٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

تصحيح أخطائها القانونية ورد الحقوق إلى أصحابها يشكل في حد ذاته جوهر مبدأ المشروعية، 

. وبذلك تتجنب حكم القضاء بإلغائه فتسبق هـي القـضاء وتـصلح بنفـسها شـوائب القـرار وعيوبـه

الــشرط الأول يتعلــق بالمــدة القانونيــة، أمــا : ين أساســيينُويــستلزم لإجــراء الــسحب تــوافر شرطــ

مـن  فيتعلق بعـدم المـساس بـالحقوق المكتـسبة، والمراكـز القانونيـة التـي تولـدت للغـير: الثاني

 .)١(القرار المسحوب

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنـه مـن المـسلم بـه أن لـيس كـل إلغـاء أو عـدول مـن جهـة  

ًالإدارية النهائية يعتبر سـحبا، فالـسحب مقـصور عـلى تلـك الحـالات التـي لا الإدارة عن قراراتها 

يجد فيها لأصحاب الشأن فى تلك القرارات مراكز قانونيـة جديـدة تقتـضي تعـديلات في حـالتهم 

بما يطابق القانون، أما إذا ترتبت لهؤلاء مراكـز قانونيـة جديـدة تقتـضي حـسب القـانون تعـديل مـا 

ًرارات إداريـة سـابقة، فـإن ذلـك لا يعـد سـحبا لتلـك القـرارات، وإنـما هـو كسبوه منها بمقتـضى قـ

 .)٢(تصرف إنشائي تجريه جهة الإدارة على ضوء الوقائع الجديدة في حدود القانون

والسحب في المجال التأديبي ينصرف فقط إلى القرارات التأديبية الفردية الصادرة من الرؤساء  

صدرها مجالس التأديب فلا يجوز الرجوع فيها إلا عن طريق أوجـه الإداريين، أما القرارات التي ت

 .الطعن التي ينظمها المشرع

ونستخلص مما سبق، أن إجراء سحب القرار التأديبي يخضع لنفس الأحكام التـي تخـضع لهـا  

تلك القرارات، وهو ذو أهمية كبـيرة؛ فالـسحب يعـد أجـدى للمـوظفين مـن الإلغـاء القـضائي إذا 

ٍالاعتبار أنه خال من الإجراءات والقيود التي يخضع لها الإلغاء القضائي، فإذا سـادت أخذنا بعين 

الأخلاق الإدارية وتشربت النفـوس بمبـدأ سـيادة القـانون، وأيقـن الجميـع أن الرجـوع إلى الحـق 

ًفضيلة، لتضاعفت أهمية السحب، وبالتالي يصبح ملاذا لكل من أخطـأت الإدارة ضـده، ووسـيلة 

 .ة في حماية القانونأكثر فاعلي

                                                        
بــوادي مــصطفى، نطــاق ســحب القــرار التــأديبي كطريــق مــن الطــرق الغــير قــضائية لانقــضاء العقوبــة .  د)١(

 .٣٠٣رجع سابق، ص التأديبية، م

حمدي ياسـين عكاشـة، القـرار الإداري في قـضاء مجلـس الدولـة، طبعـة منـشأة المعـارف، /  المستشار)٢(

 .١٠٢١م، ص ١٩٨٧الإسكندرية، 



  
)٢٨٦١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًكما أن إجراء سحب القرار التأديبي لا يعد تدبيرا من تدابير العفو أو محـو الجـزاءات التأديبيـة؛  

لأنه ينهي ويعدم القرار التأديبي بأثر رجعي، وهو بذلك يختلـف عـن إجـراء المحـو الـذي يقتـصر 

لتأديبيـة واعتبارهـا كـأن لم تكـن أثره على المستقبل، بحيث يترتب عليه إزالة جميع آثار العقوبة ا

 .بالنسبة للمستقبل

كما يختلف سحب القرار التأديبي عن محو الجزاءات التأديبية في عمليـة التوقيـت؛ فعـادة يـتم  

سحب الجزاء التأديبي في مرحلة مبكرة بعد فرضه، وذلك بعد اكتشاف خطـأ مخالفـة القـانون أو 

أو بإلغـاء القـرار الإداري الـذي صـدر  ئ الموظـف،عيب عدم الملاءمة، أو وجود أدلة جديدة تبر

أمـا محـو الجـزاءات . ًصحيحا ثم أصيب بعيـب عـدم الملاءمـة اللاحـق أو بعيـب قـانوني لاحـق

التأديبية فيتم بعد مرور فترة زمنية محددة على توقيعه، وهي فترة قد تكـون سـنة، سـنتين، أو أكثـر، 

سة، فتهــدف هــذه الفــترة إلى اختبــار ســلوك وذلــك حــسب القــوانين أو اللــوائح الداخليــة للمؤســ

 .الموظف ومدى التزامه بعدم تكرار المخالفات

  :ا واء اداري - ٢

تملـك الإدارة حـق إلغـاء قراراتهـا إذا شـابها بعـد صـدورها عيـب يجعلهـا غـير  بطبيعة الحال، 

ا من تاريخ الإلغاء مـع ًصحيحة، ويقصد بالإلغاء الإداري إنهاء آثار القرار بالنسبة للمستقبل اعتبار

بمعنى آخر، تجريـد القـرار الإداري . إبقاء آثاره قائمة في الماضي، وذلك بواسطة السلطة الإدارية

 .)١(من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط وبقاء ما خلف من آثار في الماضي

للمستقبل فقـط، وهـذا الإلغـاء ُكما يعرف الإلغاء الإداري بأنه انتهاء آثار القرار القانونية بالنسبة  

ًيمكن أن يكون كليا يشمل القرار بكل محتوياته، أو جزئيا بإلغاء بعض آثار القرار مع الإبقاء عـلى  ً

 .)٢(ًالبعض الآخر منتجا لآثاره القانونية

                                                        
ولمزيـد مـن التفاصـيل . ٣٤٣إبراهيم محمـد عـلي، الوسـيط فى القـانون الإداري، مرجـع سـابق، ص .  د)١(

عبـد الحميـد كـمال حـشيش، حريـة الإدارة في سـحب . د: ب يراجـعحول الفرق بين الإلغاء الإداري والسح

 . وما بعدها٤٣قراراتها، مرجع سابق، ص 

 .١٥٦محمد أنس جعفر، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص .  د)٢(



 )٢٨٦٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ًوقد يتم إلغاء القرار الإداري بقرار إداري آخر من الـسلطة المختـصة قانونـا وبـنفس أداة القـرار  

ً وقـد يكــون قــرار الإلغــاء صريحــا أو ضــمنيا يـستفاد مــن صــدور قــرار جديــد مخــالف في الأول، ً

 .أحكامه للقرار القديم، مما يدل على وقف العمل بهذا القرار الأخير بالنسبة للمستقبل

والقاسم المشترك بين سحب الإدارة لقرارها وإلغائه هـو عـدم المـشروعية، مـع الاخـتلاف في  

ذا شابت عدم المشروعية القرار حال إصداره، كان بوسع الإدارة سحبه، أما إذا توقيت القيام به؛ فإ

ما شابته بعد إصداره، اقتصر حـق الإدارة عـلى إلغـاء القـرار الإداري دون سـحبه، فعـدم تمتـع مـن 

صدر قرار بتعيينه فى وظيفة عامة بالجنسية المصرية يعطـي لـلإدارة حـال اكتـشافها ذلـك سـحب 

ًقاده شرطـا أساسـيا مـن شروط وجـوده، وهـو أن يكـون المرشـح للوظيفـة العامـة قرار تعيينه لافت ً

ًمتمتعا بالجنسية المصرية، ومن ثم، يعد القرار وكأنـه لم يـصدر أصـلا بيـنما إذا تمتـع الـشخص . ً

المعين بالجنسية المصرية حال صدور قرار التعيـين، ثـم فقـدها بعـد ذلـك لأي سـبب، فـإن ذلـك 

 إلغاء قرار التعيـين، أي إبطالـه بالنـسبة للمـستقبل فقـط دون المـاضي؛ لأن يعطي للإدارة الحق في

ًالقرار كان صحيحا وقت صدوره، فيجب عدم إلغاء آثاره بالنسبة للماضي، فـإذا مـا أصـيب بعيـب 

 .)١(جعله غير صحيح، فإن الأمر يستوجب إلغائه بالنسبة للمستقبل فقط

المحـو، إذ يترتـب آثارهمـا بالنـسبة للمـستقبل، أمـا وخلاصة ما سبق، أن الإلغاء الإداري يـشبه  

السحب الإداري والإلغـاء القـضائي كلاهمـا يعـد جـزاء لمخالفـة مبـدأ المـشروعية، ويـؤدي إلى 

، غـير أن الأول يكـون مـن جهـة الإدارة، بيـنما )٢(ًإنهاء القرار بأثر رجعي اعتبارا من تـاريخ صـدوره

 .)٣(الأخير يتم بواسطة القضاء

ملية محـو الجـزاءات التأديبيـة عـن الإلغـاء الإداري للجـزاءات التأديبيـة مـن حيـث وتختلف ع 

الآثار المترتبة على كل منهما؛ فمحو الجزاء يتم بأثر رجعي، حيث يتم إلغاء كافـة الآثـار الـسلبية 

                                                        
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقـضاء مجلـس الدولـة، مرجـع سـابق، ص .  د)١(

 .ها وما بعد٣٢٣

(2) C.E., 12 janvier 2011, M. Matelly, n° 338461, https://www.conseil-

etat.fr/ .  et voir aussi , France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 

1ère chambre, 10 décembre 2021, 21BX02103 , https://juricaf.org/. 

، مجموعــة ٢/١/١٩٦٦، جلــسة ٧، ســنة ١٥٢٠حكــم المحكمــة الإداريـة العليــا، الطعــن رقـم :  يراجـع)٣(

 .٢٦٣، ص ١١المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، س 



  
)٢٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
التي ترتبت عـلى الجـزاء منـذ تـاريخ وقوعـه، ويعـاد للموظـف كافـة الحقـوق التـي تـأثرت بقـرار 

ُ الترقيـة، والمكافـآت، وأي فوائـد وظيفيـة أخـرى، كـما يحـذف الجـزاء مـن سـجل الجـزاء، مثـل

بيـنما يـتم إلغـاء الجـزاءات . ًالموظف تماما، بحيـث لا يظهـر في أي مـستندات رسـمية مـستقبلية

ًالتأديبية بأثر مستقبلي، حيث يتم وقف تنفيذ الجزاء اعتبارا من تاريخ قرار الإلغاء، والآثار الـسلبية 

ًبت على الجزاء قبل تاريخ الإلغاء تظل قائمـة ولا تمحـى، كـما يبقـى الجـزاء مـسجلا في التي ترت ُ ُ

 .ُسجل الموظف ولكن يضاف إليه أنه تم إلغاؤه في تاريخ معين



 )٢٨٦٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ما ا  
داءات اا  ممس اا  

ائح التنظيميـة التـي تـنظم يرتكز الأساس القانوني لمحو الجزاءات التأديبية على القوانين واللو 

العمل في المؤسسات، والتي تنص على إمكانية محو الجزاءات بعد مرور فترة زمنية معينة، يثبت 

خلالها حـسن سـلوك الموظـف، وتـشمل الجـزاءات التأديبيـة التـي يجـوز محوهـا تلـك التـي لم 

بسيطة من الراتـب، تترتب عليها آثار جوهرية مستمرة، مثل الإنذارات والتنبيهات والخصومات ال

بينما تستثنى من ذلك الجزاءات التي تتضمن الفصل من الخدمة أو تلك المرتبطة بجـرائم جنائيـة 

 .أو مخالفات جسيمة

ًوإمعانا من المشرع الفرنسي والمصري والقطري في تطبيق السياسة التأديبية السليمة التي تهتم  

 التي دفعـت الموظـف لارتكابهـا، إذ قـد لا ببحث ظروف وملابسات المخالفة التأديبية والعوامل

تعود أسباب المخالفة التأديبية التي يرتكبهـا الموظـف إلى سـلوكه المجـرد، وإنـما إلى غمـوض 

. اختصاصاته أو سوء تنظيم المرفق أو نقـص في الوسـائل والإمكانـات المتاحـة أو كثـرة الأعبـاء

ة الآمنة والاندماج في المجتمـع والحيـاة لذا، حرصوا على سن الوسائل القانونية التي تكفل الحيا

الوظيفية إذا استقام سلوك الفرد، وذلك من خلال النص صراحة على محو الجزاءات التأديبية في 

 .القوانين التي نظمت الوظيفة العامة

                و و م    داءات اا  ممس ا ضوم
ا ا:  

ا: أو م  اءاتا  ممس ا  

 ٢٤٤-٥٩، نجــد أن المــشرع الفرنــسي لم يــنص في القــرار رقــم )١(باســتقراء الوضــع في فرنــسا 

 والخاص بالوضع العام لموظفي الخدمـة المدنيـة عـلى قواعـد محـو ١٩٥٩ فبراير ٤الصادر في 

 الخـاص بلائحـة ١٩٥٩ايـر  فبر١٤ الـصادر في ٣١١-٥٩الجزاء التأديبي، إلا أن المرسـوم رقـم 

 عــلى جــواز محــو ١٤الإدارة العامــة المتعلقــة بــالإجراء التــأديبي للمــوظفين، قــد نــص في مادتــه 

يـستطيع الموظـف المعاقـب بعقوبـة تأديبيـة ولم يـتم ": ، حيث نص على أنه)٢(الجزاءات التأديبية

                                                        

(1) Florent Gaullier-Camus: Le retrait des sanctions administratives , 

https://www.actu-juridique.fr/ .  

(2) Art.14 du Décret n°59-311 du 14 février 1959 PORTANT RAP ET 

RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONCERNANT LES 



  
)٢٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وم، وبعد عـشر سـنوات إنهاء خدمته، بعد مضي خمس سنوات إذا كانت العقوبة هي الإنذار أو الل

بالنسبة للعقوبات الأخرى، أن يتقدم بطلب إلى الوزير المختص لرفع الجـزاء مـن ملـف خدمتـه، 

ُإذا كان سلوكه العام مرضيا منذ تاريخ فرض العقوبة، ولـه الحـق في تلبيـة طلبـه، ويـنظم لـه ملـف  ً

 ."جديد تحت رقابة مجلس التأديب

مة المدنيـة الحـالي عـلى محـو الجـزاءات التأديبيـة، كما نص المشرع الفرنسي في قانون الخد 

تمُحــى عقوبــات المجموعــة ": ، حيــث نــصت عــلى أنــه)١(٥-٥٣٣وذلـك بموجــب نــص المــادة 

ًالأولى التي توقع على الموظف ويتم مسحها تلقائيا من ملفه بعد ثلاث سنوات مـن تـاريخ توقيـع  ُ

 ٦-٥٣٣وكذلك الحال في المادة . "ترةُالعقوبة، طالما لم يوقع عليه عقوبة أخرى خلال هذه الف

تمُحى العقوبة التأديبية في المجموعـة الثانيـة أو ": )٢(من قانون الخدمة المدنية، إذ نصت على أنه

                                                                                                                                               
FONCTIONNAIRES " Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et qui 

n’a pas été exclu des cadres peut, après cinq années s’il s’agit d’un 

avertissement ou d’un blâme et dix années s’il s’agit de toute autre peine, 

introduire auprès du ministre don ’t il relève une demande tendant à ce 

qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier Si, par 

son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la 

sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande . 

Le ministre statue après avis du conseil de discipline.  

Le dossier du fonctionnaire doit alors être reconstitué dans sa nouvelle 

composition sous le contrôle du conseil de discipline".   

(1) Art.533-5 du Code général de la fonction publique " Parmi les sanctions 

du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont 

inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du 

dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant 

cette période. 

(2) Art.533-6 du Code général de la fonction publique  " Le fonctionnaire 

ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième 

groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date 

de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir 

disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute 

mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être 



 )٢٨٦٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ًالثالثة بعد عشر سنوات من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ العقوبة التأديبية، إذا تـم تقـديم طلـب 

ولا . تب على المحو حذف أي ذكـر للعقوبـة مـن ملفـهإلى السلطة المختصة بمحو العقوبة، ويتر

 ."يمكن رفض هذا الطلب إلا إذا تم تطبيق عقوبة أخرى خلال هذه الفترة

ًوبناء على ما تقدم، أن حق العفو عن العقوبـات لـيس قـاصرا فقـط عـلى المجـال الجنـائي، بـل   ً

ظيفيــة، طالمــا أن العفــو عــن يمتــد إلى المجــال الإداري ســواء بالنــسبة للجــزاءات التأديبيــة أم الو

العقوبات التأديبية يكون بغرض سياسي أو اجتماعي، وأن تقرير هذا الأمـر لا يتـضمن أيـة مخالفـة 

 .)١(دستورية

ًم :   داءات اا  ممس اا 

نون الخدمـة باستقراء القوانين المتعاقبة التي نظمت الوظيفة العامة في مـصر، والتـي آخرهـا قـا 

، نجد أن المشرع المـصري نـص صراحـة عـلى محـو الجـزاءات ٢٠١٦لسنة ) ٨١(المدنية رقم 

تمحـى الجـزاءات ": من قانون الخدمة المدنيـة الحـالي عـلى أنـه) ٦٧(التأديبية، إذ تنص المادة 

 :التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية

 .الخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيامسنة في حالة الإنذار والتنبيه و -١

سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مـدة تزيـد عـلى خمـسة أيـام وحتـى خمـسة عـشر  -٢

 .ًيوما

ًثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عـلى خمـسة عـشر يومـا وحتـى ثلاثـين  -٣

 .ًيوما

. ل والإحالـة إلى المعـاشأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عـدا جـزاءي الفـص -٤

 .ًوتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء

ويترتــب عــلى محــو الجــزاء اعتبــاره كــأن لم يكــن بالنــسبة للمــستقبل ولا يــؤثر عــلى الحقــوق  

 ."وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو. والتعويضات التي ترتبت نتيجة له

                                                                                                                                               

opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit 

intervenue pendant cette période".  

(1) C.C.N.244 du 20 juillet 1988.  



  
)٢٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

) ٨١(تنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقـانون رقـم من اللائحة ال) ١٦٧(ونصت المادة  

تمُحـى الجـزاءات التأديبيـة التـي توقـع عـلى الموظـف بانقـضاء الفـترات ":  على أنه٢٠١٦لسنة 

ًمن القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض ) ٦٧(المنصوص عليها في المادة 

 ."ة إلى تقديم طلب من الموظفعلى إدارة الموارد البشرية دون الحاج

ً :  داءات اا  ممس اا 

باستقراء القوانين المتعاقبة التي نظمت الوظيفة العامـة في قطـر، والتـي آخرهـا قـانون المـوارد  

، نجــد أن المــشرع القطــري نــص صراحــة عــلى محــو ٢٠١٦لــسنة ) ١٥(البــشرية المدنيــة رقــم 

تمحـى ": من قانون الموارد البشرية المدنية عـلى أنـه) ١٠٦(تأديبية، إذ تنص المادة الجزاءات ال

 :ًالجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائيا بانقضاء الفترات التالية

ثلاثة أشهر في حالة التنبيـه، أو الإنـذار، أو اللـوم، أو الخـصم مـن الراتـب لمـدة لا تجـاوز  -١

 .ثمانية أيام

 .في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيامستة أشهر  -٢

 .سنة في حالة تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها -٣

 .سنتان بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزاء الفصل من الوظيفة -٤

ويترتـب عـلى محـو الجـزاء اعتبـاره كـأن لم يكـن بالنـسبة للمـستقبل، ولا يـؤثر عـلى الحقـوق  

تبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليـه ومـا يتعلـق بـه مـن ملـف والتعويضات التي تر

 ."خدمة الموظف

يـستفاد ممـا تقــدم، إدراك المـشرع الفرنــسي والمـصري والقطــري لثقـل الجــزاء التـأديبي عــلى  

الموظف العام، خاصة إذا طالت مدته وقست آثاره عليه، ولمـا كـان لبقـاء العقوبـات التأديبيـة في 

ًوظف آثار سيئة على حياته الوظيفية، مما ينعكس سلبا على نوعية الخدمة التـي يؤديهـا، ملف الم

، وبالتــالي يــنخفض مــستوى الأداء الــوظيفي )١(ًفيقــل مــردود العمــل لديــه نظــرا لنفــسيته المحبطــة

                                                        
ــز.  أ)١( ــة للموظــف في التــشريع الجزائــري، مــذكرة لنيــل درجــة  عبــد العزي ــسى، المــسؤولية التأديبي بــن عي

-٢٠١٦الماجــستير، كليــة الحقــوق والعلــوم الــسياسية، جامعــة الــدكتور الطــاهر مــولاي ســعيدة، الجزائــر، 



 )٢٨٦٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

لذا، حرص المـشرع في قـوانين العـاملين المـدنيين المتعاقبـة عـلى الـنص . للموظفين المعاقبين

 أحكام محو الجزاءات التأديبية التي توقع عليهم، بقصد فتح الأبواب أمام الموظـف صراحة على

 .لتشجيعه على مراجعة سلوكه وتدارك ما فرط منه

فالجزاء ليس على التأبيد، وتأبى العدالة أن تظل آثار الجزاء ملازمة للموظف طيلة حياته، ومن  

ء بمرور فترة زمنيـة يتـسم الموظـف خلالهـا ثم، كان من حسن السياسة التشريعية محو آثار الجزا

بحسن السمعة، وقـدر المـشرع هـذه الفـترة بالتناسـب مـع الجـزاء الـذي سـبق مراعـاة تناسـبه مـع 

ُالمخالفة، وبانقـضاء هـذه المـدة، تـزول آثـار الجـزاء بالنـسبة للمـستقبل كأنـه لم يوقـع، ويمحـى  ُ

 .)١(الجزاء من صحيفة أحوال الموظف

لقانونية المتعلقة بمحو الجزاءات التأديبيـة في القـوانين الثلاثـة، يتـضح أن وبمقارنة النصوص ا 

ًكل قانون يتبع نهجا مختلفا في تحديد المدد القانونية وبيان آلية المحو ً: 

١ - من اما:  
ًيتطلب القانون الفرنسي مددا أطول وطلبا خاصا للمحو في بعض الحالات، مما يجعله الأكثـر   ً ً

الصدد من القانون المصري والقطري؛ فيشترط مرور ثلاث سنوات من تاريخ توقيـع شدة في هذا 

العقوبة لمحو عقوبات المجموعة الأولى، بينما يشترط انقضاء عشر سنوات من الخدمـة الفعليـة 

لمحـو عقوبـات المجموعـة الثانيـة أو الثالثـة، مــع ضرورة تقـديم طلـب للمحـو وعـدم توقيــع أي 

 .لفترةعقوبة أخرى خلال هذه ا

كما ميز المشرع الفرنسي بين عقوبات المجموعة الأولى وعقوبات المجموعة الثانيـة والثالثـة  

الأمر الأول، مدة المحو؛ حيث اشترط مرور ثلاث سنوات لمحو عقوبات المجموعة : في أمرين

 الأولى، بينما اشترط انقضاء عشر سنوات لمحو عقوبـات المجموعـة الثانيـة والثالثـة، وهـي مـدة

كـما أنـه  ًطويلة جدا قد تعيق الموظف عن التعافي من آثار العقوبة وتأثيرها على مسيرته المهنيـة،

                                                                                                                                               

-https://budsp.univ: منــــــــــــــــــــشورة عــــــــــــــــــــلى الموقــــــــــــــــــــع الآتي. ١٢٣م، ص ٢٠١٧

saida.dz/doc_num.php?explnumــضا ــع أي ــضاء . د: ً؛ ويراج ــائي، انق ــونس الط ــد االله ي ــسان عب ح

 .١١٣العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص 

محمــد أحمــد عبــد الحميــد، شرح قــانون الخدمــة المدنيــة في ضــوء الفقــه وقــضاء وإفتــاء /  المستــشار)١(

 .١١٠٩ م، ص٢٠١٨مجلس الدولة، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة، 



  
)٢٨٦٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ُلم يفرق بين أنواع العقوبات في المجموعتين، مما يعني أن العقوبات الأقل خطورة تعامل بنفس 

بـات آليـة المحـو؛ حيـث نـص عـلى أن محـو العقو: الأمر الثـاني. طريقة العقوبات الأكثر خطورة

ًالتأديبية في المجموعة الأولى تتم تلقائيا بعد مرور ثلاث سـنوات، بيـنما اشـترط لمحـو عقوبـات 

المجموعة الثانية والثالثة تقديم طلب إلى السلطة المختصة؛ مما يضيف تعقيدات بيروقراطية قد 

ير التـي تعيق الموظفين عن الاستفادة من هـذه الميـزة القانونيـة، كـما أن الـنص لم يوضـح المعـاي

تعتمد عليها السلطة المختصة في قبول أو رفض طلب المحو، مما قد يؤدي إلى تباين في تطبيـق 

 .القانون ويثير مسائل العدالة والشفافية

  :امن اي - ٢

ًكان قانون الخدمة المدنية المصري متوسطا في تحديـد المـدد القانونيـة، وفي تحديـد فـترات  

ًءات التأديبيـة، مقارنـة بالقـانونين الفرنـسي والقطـري؛ فقـد جـاء الخصم من المرتب لمحو الجزا

القانون بتفصيل دقيق للسنوات المطلوبة لمحـو الجـزاءات التأديبيـة، حيـث تبـدأ المـدد مـن سـنة 

 .واحدة وتصل إلى أربع سنوات، مع استثناء العقوبات الأشد مثل الفصل والإحالة إلى المعاش

ًفقدمت المادة تقسيما واضحا   ًودقيقا للفترات الزمنية اللازمة لمحو مختلـف أنـواع الجـزاءات ً

التأديبية، مما يسهل على الموظفين والإدارات فهم الإجراءات المتبعـة، كـما يعكـس هـذا الـنص 

ًأيــضا مبــدأ العدالــة التــصاعدية، حيــث تختلــف فــترات المحــو بنــاء عــلى نــوع وخطــورة الجــزاء  ً

ــ بالإضــافة إلى ذلــك، تتناســب المــدد . ة بــين المــوظفينالتــأديبي، ممــا يعــزز الإحــساس بالعدال

المحددة لمحو العقوبات مـع طبيعـة الجـزاءات التأديبيـة، ممـا يـوفر فرصـة للمـوظفين لتحـسين 

 .سلوكهم وأدائهم بعد ارتكاب المخالفات، ويشجع على النمو الشخصي والمهني

  :امن اي - ٣
ًكثـر تـساهلا مـع فـترات محـو أقـصر، مقارنـة ًمـن ناحيـة أخـرى، تبنـى القـانون القطـري نهجـا أ 

بالقانونين الفرنسي والمصري؛ حيث تبدأ المدد مـن ثلاثـة أشـهر وتـصل إلى سـنتين، مـع اسـتثناء 

مما يعطـي المـوظفين فرصـة سريعـة للتعـافي مـن آثـار  العقوبات الأشد مثل الفصل من الوظيفة،

 .العقوبات والتقدم في مسيرتهم المهنية

ًأيضا إلى المحو التلقائي للجزاءات بعد فترة زمنية محددة، ممـا يـسهل عمليـة كما أشار النص  

ًالمحو ويوفر للموظفين وضوحا حول موعد محو الجزاءات من سجلاتهم، ولم تشترط للمحـو 



 )٢٨٧٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

تقديم طلبات رسمية للسلطات الإدارية المختصة بعـد انتهـاء هـذه المـدد، كـما تـضمن الـنص أن 

شارات المتعلقة به من ملف خدمة الموظـف، ممـا يـوفر للموظـف محو الجزاء يعني رفع كل الإ

 .بداية جديدة بدون تأثيرات سلبية على مستقبله المهني

، ونص )١( من قانون الخدمة المدنية الفرنسي٦-٥٣٣ و٥-٥٣٣ًأخيرا، من خلال نص المادتين  

) ١٠٦(المـادة  و،٢٠١٦لـسنة ) ٨١(من قانون الخدمة المدنيـة رقـم ) ٦٧(البند الرابع من المادة 

ُ؛ يتــضح أنــه تمحــى كافــة ٢٠١٦لــسنة ) ١٥(مــن قــانون المــوارد البــشرية المدنيــة القطــري رقــم 

الجزاءات التأديبية المنصوص عليها، فـيما عـدا عقـوبتي الفـصل والإحالـة إلى المعـاش؛ وذلـك 

ًلأنهما غير خاضعتين لنظام المحو، ومع ذلك، يجوز تعيين هذا الموظف تعيينا جديد ا بعد مـضي ً

) ٦٧(مـن المـادة ) ٤(ًأربع سنوات على الأقل على فصله أو إحالته للمعاش، إعـمالا لـنص البنـد 

 .٢٠١٦لسنة ) ٨١(من قانون الخدمة المدنية رقم 

وهــذا يعنــي أن المحــو لا يــسري إلا عــلى الجــزاءات التأديبيــة دون غيرهــا مــن الإجــراءات أو  

ذا تم نقل الموظف إلى وظيفة أخـرى في مـستوى وظيفتـه القرارات التي لا تعد كذلك، ومن ثم، إ

مـن ) ٢٧(ًمن الأجر المكمل لمـدة سـتة أشـهر إعـمالا لـنص المـادة % ٥٠لمدة سنة أو تم خصم 

، فلا ينطبق عليها المحو؛ وذلك لأن الحرمـان في )٢(٢٠١٦لسنة ) ٨١(قانون الخدمة المدنية رقم 

                                                        
(1) Art. 533-5 et 533-6 du Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 

2021 portant partie législative du code général de la fonction publique , 

Dernière mise à jour des données de ce texte: 01 mars 2022 "et Modifié le 

2023-03-10 par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023.  

يُعـرض أمـر الموظـف ":  عـلى أنـه٢٠١٦لـسنة ) ٨١(من قانون الخدمة المدنية رقـم ) ٢٧(تنص المادة  )٢(

الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية لنقله لوظيفة أخـرى ملائمـة 

 .في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة

اء المدة المشار إليها في الفقـرة الـسابقة أنـه غـير صـالح للعمـل بهـا بطريقـة مرضـية وإذا تبين للجنة بعد انقض

 .من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر% ٥٠اقترحت خصم 

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفـظ حقوقـه 

 .التأمينية

 ."نة تقريرها للسلطة المختصة للاعتمادوفى جميع الأحوال ترفع اللج



  
)٢٨٧١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ثار التي يرتبها المـشرع نتيجـة لحـصول العامـل عـلى هذه الحالة ليس عقوبة، وإنما هو أثر من الآ

  .)١(تقرير بمرتبة ضعيف، ومن ثم، فلا يمحى القرار أو الإجراء الصادر بهذا الحرمان

  : ااءات اد ب ا اد اص
    ااءات اص   من ا ام: ور  ؤل  ده    

  ي   امن اص  م  ا؟ 
َيستقر إفتاء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع على أن المشرع عندما رخص للهيئـات العامـة  

في وضع لـوائح خاصـة تـنظم شـؤون العـاملين بهـا، قـصد صراحـة مـن وراء ذلـك أن تـنظم هـذه 

ًبكل هيئة على حدة، وتبعا لذلك، فمن البـديهي اللوائح شؤون التوظيف بما يتفق مع طبيعة العمل 

أن تختلف أحكام كل لائحة في بعض تفصيلاتها عـما نـصت عليـه أحكـام قـانون نظـام العـاملين 

، أو قـانون الخدمـة المدنيـة الـذي حـل ١٩٧٨ لـسنة ٤٧المدنيين بالدولـة الـصادر بالقـانون رقـم 

 .ها وطبيعة الوظائف بهامحله، لكي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب نشاط

ومقتضى ذلك أنه إذا ما وجد تنظيم متكامل لمسألة معينة في اللائحة، فإن هذا التنظيم وحده هو  

الذي يطبق على العاملين بالهيئة العامة، حتى ولو ورد في قانون نظام العاملين المـدنيين بالدولـة، 

ألة عـما في اللائحـة؛ لأن المـشرع لـو ومن بعده قانون الخدمة المدنية، تنظـيم مغـاير لهـذه المـس

قصد إلى خلاف ذلك، لما دعت الحاجة إلى النص صراحة على حق كل هيئة عامـة في معالجـة 

شؤون التوظيف بها بلوائح خاصة، وبالتالي، لا يتم الرجوع إلى الشريعة العامة لشؤون التوظيـف 

 .)٢(إلا في حالة خلو اللائحة من تنظيم متكامل لموضوع معين

                   ا دارا ه ا ضأن م   ؤلا ا  و
          وذ ،ت اء ات و را  ء داءات اا

ا ا  :  

                                                        
 .١٣٨حسان عبد االله يوسف الطائي، انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص . د )١(

، جلــسة ١/٦/٢٠٢٠ بتـاريخ ١٠٢٩فتـوى الجمعيـة العموميـة للفتـوى والتـشريع، رقـم التبليـغ :  يراجـع)٢(

/ إسـلام توفيـق الـشحات، المستـشار/ ى المستـشارمنـشورة لـد. ٥٨/١/٥٤٥، ملف رقـم ٢٥/٣/٢٠٢٠

محمد شكري أبو رحيل، المستخلص من إفتـاء الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع ولجـان قـسم 

، طبعــة دار أبــو المجــد للطباعــة، ٢٠١٦لــسنة ) ٨١(الفتــوى في تطبيــق أحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة رقــم 

 . وما بعدها١١م، ص ٢٠٢١



 )٢٨٧٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

أو :           داءات اا  ن ا دارا ه اا    ء
  ار ت

أخـذ  نجد أن قضاءها بالنسبة لأعضاء هيئة التـدريس )١(باستقراء أحكام المحكمة الإدارية العليا 

                                                        
ومـن ". ١٨/٣/٢٠١٢ ق، جلـسة ٥٠ لـسنة ٥٠٢٥م المحكمة الإدارية العليا، الطعـن رقـم حك:  يراجع)١(

حيث إن واقعـات الحكـم المطعـون فيـه تـتلخص حـسبما يظهـر مـن الأوراق في أن المطعـون ضـده قـد أقـام 

 أمـام المحكمـة الإداريـة بطنطـا، يطلـب فيهـا الحكـم لـه بإلغـاء القـرار الـسلبي ٢٩ لـسنة ٢٠٣٤الدعوى رقم 

 بخـصم ثلاثـة ٨/٩/١٩٩٩ بتـاريخ ٩٩ لـسنة ٣٠٣متناع عن محو آثار الجزاء الموقع عليـه بـالقرار رقـم بالا

أيام من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالمـصروفات والأتعـاب، وقـد اسـتند في 

خـصم ثلاثـة أيـام مـن  بمجازاتـه ب٨/٩/١٩٩٩ في ١٩٩٩ لـسنة ٣٠٣ذلك إلى القول بأنـه صـدر القـرار رقـم 

، ولتـأثير ذلـك القـرار عـلى مـستقبله، تقـدم بطلـب ١٢/٩/١٩٩٩راتبه، وانتهت مدة عمله كطبيـب مقـيم في 

ًلعميد كلية طب طنطا لمحو هذا الجزاء طبقا للقانون، إلا أنه لم يصدر أي قرار بمحو هذا الجـزاء دون سـند 

 بطلـب ٢٠٠٠ لـسنة ٧ًالتوفيـق طبقـا للقـانون رقـم ومن ثم، يحق له تقـديم طلـب إلى لجـان . أو مبرر قانوني

 :محو الجزاء للأسباب التالية

 بــشأن تنظــيم الجامعــات عــلى أنــه تــسري أحكــام ١٩٧٢ لــسنة ٤٩ مــن القــانون رقــم ١٥٧ تــنص المــادة :ًأولا

العــاملين المــدنيين في الدولــة عــلى العــاملين في الجامعــات الخاضــعة لهــذا القــانون مــن غــير أعــضاء هيئــة 

ريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهـم في القـوانين واللـوائح الجامعيـة، ولمـا كانـت وظيفـة التد

طبيب مقيم وظيفة مؤقتة، ولم يرد بـشأنها أحكـام في قـانون تنظـيم الجامعـات، فهـي تخـضع لأحكـام قـانون 

 مـن هـذا القـانون ٩٢دة ، وتحدد المـا١٩٧٨ لسنة ٤٧نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع عـلى العامـل بانقـضاء سـتة أشـهر في حالـة ": في فقرتها الأولى على أنه

وإذا كـان الجـزاء الـذي وقـع عـلى . "التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجـاوز خمـسة أيـام

 اللازمة لمحو هذا الجـزاء تكـون قـد انقـضت، ومـن حقـه ، فإن مدة الستة أشهر٨/٩/١٩٩٩الطالب بتاريخ 

 في فقرتهـا الثانيـة ٩٢حيث تـنص المـادة . طلب محو هذا الجزاء ورفع أوراقه من ملف خدمته بنص القانون

ــلى أن  ــلى الحقــوق "ع ــؤثر ع ــن بالنــسبة للمــستقبل ولا ي ــزاء اعتبــاره كــأن لم يك ــو الج ــلى مح يترتــب ع

 وترفــع أوراق الجــزاء وكــل إشــارة إليــه ومــا يتعلــق بــه مــن ملــف خدمــة والتعويــضات التــي ترتبــت نتيجــة لــه

 ."العامل

، يتـضمن إلـزام وحـدات ١٩٧٦ لـسنة ٣صدر كتاب دوري من الجهاز المركـزي للتنظـيم والإدارة رقـم : ًثانيا

الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العـام بتخـصيص ملـف فرعـي لإيـداع أوراق العقوبـة بعـد محوهـا، 

تودع في هذا الملف كافة الأوراق المتعلقة بالتحقيق والعقوبة بعد التأشير بقرار لجنة شؤون العاملين بحيث 

عـلى أن يراعـى عـدم التـصريح . ح. ع١٣٣بالموافقة عـلى محـو الجـزاء في الخانـة المخصـصة بالاسـتمارة 



  
)٢٨٧٣(

                                                                                                                                               

 مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أخرى، والطالب يرغـب لأحد بالاطلاع على هذا الملف وعدم نقله مع العاملين عند نقلهم إلى جهات عمل 

ًفي تعيينه في أي جهة بضم ملف خدمته خاليا من هذا الجزاء طبقا للقانون ً. 

كـان يجـب عـلى إدارة شـؤون العـاملين، دون حاجـة لأي طلـب مـن الطالـب، أن تتخـذ إجـراءات محـو : ًثالثا

، وكتاب ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٦٣ًالجزاء طالما مرت ستة شهور، وذلك طبقا للمادة 

 .١٩٧٨ لسنة ١١دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 

أن الطالب كان يؤدي عمله بكل اجتهاد وإتقان طوال فترة الامتياز وطوال فترة عمله كطبيب مقيم، كـما : ًرابعا

ًيـد جـدا،  بتقـدير ج١٩٩٩حصل على ماجستير الأنف والأذن والحنجرة من كلية طب طنطـا في دور أكتـوبر 

ًفضلا عن أن مدة الستة شهور اللازمة لمحو الجزاء قد انقضت منذ فترة طويلة، كـما أنـه لا يوجـد إلـزام عـلى 

ًالطالب بأن يقدم طلبـا لمحـو الجـزاء؛ لأن محـو الجـزاء مـن صـميم عمـل شـؤون العـاملين دون التقـدم بـأي 

تكـرار انعقـاد لجنـة شـؤون العـاملين ًفـضلا عـن . ورغم ذلك، تقدم الطالب بطلب لمحو هـذا الجـزاء. طلب

ًبالجامعة دون استصدار موافقة من اللجنة لمحو الجزاء الموقع على الطالـب، وبالتـالي يعتـبر امتناعـا سـلبيا  ً

 المشار إليهما دون سبب أو مبرر، لا سـيما وأن الطالـب قـد انتهـت مـدة ٦٣ والمادة ٩٢عن تنفيذ نص المادة 

 بعد مدة قـضاها في أداء عملـه عـلى خـير ١٢/٩/١٩٩٩امعي بطنطا في عمله كطبيب مقيم بالمستشفى الج

، وأصـدرت اللجنـة ٢٠٠١ لـسنة ١٤٠قيام بكل دقة وأمانة، وقد قيد طلب المدعي أمـام لجـان التوفيـق بـرقم 

ً توصيتها بعدم قبول الطلب، ولم تلق هذه التوصية قبـولا لـدى المـدعي، الأمـر الـذي ١٦/٩/٢٠٠١بجلسة 

 .ة هذه الدعوى لمخالفتها لأحكام الواقع والقانوندفعه إلى إقام

ـــرقم  ـــة الـــدعوى إلى محكمـــة القـــضاء الإداري وقيـــدت ب وبجلـــسة .  ق١٠ لـــسنة ١٩٢٠وقـــد تمـــت إحال

، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه، واستندت فيه إلى توافر شروط محو ٢٢/١٢/٢٠٠٣

 .الجزاء في حقه، وانتهت إلى حكمها المطعون فيه

ويقوم الطعن على أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث إن المطعون ضده لم يمض في خدمـة 

الجهة الإدارية مدة الستة أشهر اللازمة لمحو الجزاء الموقع عليه، وانتهى تقريـر الطعـن إلى الطلبـات سـالفة 

 .البيان

 ١٩٧٨ لـسنة ٤٧ بالدولـة الـصادر بالقـانون رقـم من قانون نظام العاملين المـدنيين) ٩٢(ومن حيث إن المادة 

 سـتة أشـهر في -١: تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتيـة": تنص على أنه

ويتم المحو في هذه الحـالات . "حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام

 العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لهـا أن سـلوك العامـل وعملـه منـذ بقرار من لجنة شؤون

 .توقيع الجزاء مرضي، وذلك من واقع تقاريره السرية

ومن حيث إن مناط تطبيق هذا النص أن يكون العامل قد أمضى في خدمة الجهة الإدارية المدة المقررة لمحـو 

در لجنة شئون العاملين أن سـلوك العامـل وعملـه منـذ توقيـع الجـزاء مـرضي، الجزاء بعد توقيعه عليه، وأن تق



 )٢٨٧٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

أديبية المنصوص عليها في قانون نظام العـاملين المـدنيين ءات التبمبدأ سريان أحكام محو الجزا

ن الخدمة المدنيـة الـصادر بالقـانون انوقمن بعده ، و١٩٧٢ لسنة ٤٧ رقم صادر بالقانونولة البالد

ه كامـالوظـائف العامـة، وتـسري أحال يمثل الشريعة العامة في مجباعتباره ، ٢٠١٦لسنة  ٨١م رق

ه نـص خـاص في هـذه فـيما لم يـرد فيـئح، انين أو لـوانظم شؤون توظفهم قوين تالذ العاملين على

مبـادئ العدالـة التـي تـأبى أن تكـون ب مـن لوائح، لا سيما أن الأخذ بهذا المبدأ يقتروانين أو الالق

ُهناك عقوبات تأديبية مؤبدة لا تمحى، رغم أن العقوبات الجنائية الأكثر خطورة تخـضع جميعهـا 

 . )١(لنظام المحو

ومـن حيـث إن مفـاد مـا تقـدم أن ... ": )٢(وأكدت المحكمة على هذا المعنى حينما قضت بأنـه 

 ١٩٧٢ لــسنة ٤٩م الجامعــات الــصادر بالقــانون رقــم الجامعــات الخاضــعة لأحكــام قــانون تنظــي

هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، وقد حدد المشرع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهـم 

ً مكررا ١١٢ إلى ١٠٥الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، ونظم تأديبهم في المواد من 

ديــد العقوبـات التأديبيــة الجــائز توقيعهــا تح) ١١٠(مـن القــانون المــشار إليـه، وتــضمنت المــادة 

 .عليهم

                                                                                                                                               
ًفإذا لم يمض العامل هذه المـدة لـدى الجهـة الإداريـة، أصـبح مـستحيلا الحكـم عـلى سـلوكه لإمكـان محـو 

الجزاء، وينتقل الاختصاص بمحو الجزاء إلى الجهة التي تم إعادة تعيين العامل أو نقله إليها، ويخـرج الأمـر 

 .من سلطان الجهة الإدارية التي وقعت عليه الجزاء ولم يمض المدة المقررة لإمكان محو هذا الجزاء

وبتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه، فإن الثابت أنه تـم توقيـع الجـزاء عـلى المطعـون ضـده 

 خدمتـه قـد انتهـت لـدى ، إلا أن٨/٩/١٩٩٩ في ١٩٩٩ لـسنة ٣٠٣بخصم ثلاثة أيـام مـن راتبـه بـالقرار رقـم 

الجهة الإدارية كطبيب مقيم، وهي وظيفة مؤقتة، كما ورد في مذكرات المطعون ضـده أمـام محكمـة القـضاء 

وعليـه، فـلا يمكـن للجهـة . ، أي بعد أربعة أيام من صدور قرار توقيع الجزاء عليه١٢/٩/١٩٩٩الإداري في 

لحكـم المطعـون فيـه إذ أخـذ بغـير هـذا النظـر واجـب الإدارية أن تلتزم بمحو الجزاء الموقـع عليـه، ويكـون ا

 .الإلغاء

  :فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

 لـسنة ١٩٢٠ًبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بـرفض الـدعوى رقـم 

 . ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين١٠

 .٢٧/١/٢٠١٩ ق، جلسة ٦١ لسنة ٢٣٥٣حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم : جع يرا)١(

 .١٧/١٠/٢٠٢١ ق، جلسة ٦٤ لسنة ٢٤٧٢٥حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)٢(



  
)٢٨٧٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ومن حيث إن القواعد القانونيـة الـواردة في قـانون تنظـيم الجامعـات المـشار إليـه هـي الواجبـة  

التطبيق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولا مجال لاستدعاء القواعد القانونية الـواردة في 

مـة إلا إذا خـلا قـانون تنظـيم الجامعـات مـن نـص يحكـم القانون العام الـذي يحكـم الوظيفـة العا

المسألة، وأن لا تكون القاعدة المستدعاة متعارضة مـع طبيعـة النظـام القـانوني الـذي يخـضع لـه 

 . ًأعضاء هيئة التدريس أو تجافي أصلا من أصول هذا النظام أو تهدره

 في شـأن تأديـب أعـضاء ومن حيث إن النصوص القانونية الـواردة في قـانون تنظـيم الجامعـات 

هيئة التدريس بالجامعات هي الواجبة التطبيق عليهم، لكن تلك النصوص لم تنظم كـل المـسائل 

ذات الصلة بالتأديب، ومن ذلك أن قانون تنظـيم الجامعـات لم يـرد بـه نـص يحـدد ميعـاد سـقوط 

 . عليهمالدعوى التأديبية ضد أعضاء هيئة التدريس أو محو العقوبات التأديبية الموقعة

من حيث إن قضاء هذه المحكمة ": وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم آخر لها إلى أنه 

مـن قـانون نظـام ) ٩١(انتهى إلى أن قواعد سقوط الدعوى التأديبية المنـصوص عليهـا في المـادة 

تدريس  تسري على أعضاء هيئة ال١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

 .)١("بالجامعات

 في شأن تنظـيم الجامعـات ١٩٥٨ لسنة ١٨٤ومن حيث إنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم  

ًوالذي لم يتضمن نصا ينظم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئـة التـدريس، أفتـت 

 شـأن تنظـيم  في١٩٥٨ لـسنة ٨٤الجمعية العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع بـأن القـانون رقـم 

الجامعات الذي يخضع له أعضاء هيئة التدريس قد أغفل تنظيم محو الجزاءات التـي توقـع عـلى 

 لـسنة ٢١٠هؤلاء الأعضاء مما يقتـضي الرجـوع في هـذا الـشأن إلى القـانون العـام للتوظـف رقـم 

، وأن اختصاصات لجنة شؤون الموظفين في شأن محـو الجـزاءات موكولـة إلى مجلـس ١٩٥١

 ومجلــس الكليــة، وأنـه يتعــين عــلى وزيـر التربيــة والتعلــيم المخـتص بمحــو الجــزاء أن الجامعـة

 .)٢(يستطلع رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية التي يتبعها عضو هيئة التدريس طالب المحو

                                                        
، مجموعـة ١٧/١١/٢٠١٣ ق ع، جلـسة ٥٧، لسنة ٢٧٦٤٥ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

 .١٤٣، ص ٥٩ة مبادئ السن

 . ٩٢٩، ص ١٢، الموسوعة الإدارية الحديثة، ج ٢٩/٩/١٩٦٠ في ٨٠٥الفتوى رقم  )٢(



 )٢٨٧٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع إلى أن  ــة العمومي ــان أحكــام محــو ": )١(كــما انتهــت الجمعي سري

أعضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات، وذلـك في ظـل أحكـام قـانون تنظـيم الجزاءات التأديبية على 

، واسـتندت إلى أن خلـو نـصوص قـانون ١٩٧٢ لـسنة ٤٩الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 

ُتنظيم الجامعات من بيان أحكام محو الجزاءات التأديبية التي توقع عـلى أعـضاء هيئـة التـدريس، 

املين المدنيين المتعاقبة على النص عليها بقصد فتح الأبـواب التي حرص المشرع في قوانين الع

أمام الموظف لتشجيعه على مراجعة سلوكه وتدارك ما فرط منه، لا يحول دون استدعاء الأحكـام 

التي تقررها الشريعة العامة في هـذا الـشأن، خاصـة أن هـذه الأحكـام لا تتعـارض ولا تتـصادم مـع 

رض مع طبيعة الوظائف التـي يحكمهـا، إضـافة إلى تـوافر العلـة قانون تنظيم الجامعات، ولا تتعا

التي ابتغاها المشرع في القانون العام للتوظـف عنـد الأخـذ بنظـام محـو الجـزاءات التأديبيـة عـلى 

 .أعضاء هيئة التدريس

كما أن بعض الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تتماثل مع تلـك  

توقيعها على أعضاء هيئة التدريس بـشأن التنبيـه واللـوم، وبالتـالي تأخـذ حكمهـا فـيما التي يجوز 

يتعلق بالمدة الواجبة للانقضاء للمحو، أما الجزاءات الأخـرى في قـانون تنظـيم الجامعـات التـي 

من المادة ) ٤(تختلف عن تلك الواردة في القانون العام، فإنها تندرج في عموم ما نص عليه البند 

 .من حيث المدة) ٩٢(

ًوفيما يتعلق بسلطة محو الجزاء وفقا لقانون العاملين المـدنيين بالدولـة، فهـي تعـود إلى لجنـة  

شؤون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا، والسلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف 

محو الجزاء التـأديبي ينعقـد العليا، أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فإن الاختصاص ب

ًلرئيس الجامعة بعد العرض على مجلـس الجامعـة بنـاء عـلى اقـتراح مجلـس الكليـة وأخـذ رأي 

 ."مجلس القسم

ًم :          تء ا  اءاتا  ن ا دارا ه اا
ا  

م نفاذ نظام محو الجـزاءات عـلى أعـضاء استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عد 

 ، وعدم جواز إنزال محو الجزاءات المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين )٢(مجلس الدولة

                                                        
 .٢٥٥مجموعة مبادئ الجمعية، ص . ٢٢/٣/١٩٩٥، جلسة ٤/٤/١٩٩٥، بتاريخ ٢٤٤ الفتوى رقم )١(

 ق، جلـسة ٣٥ لـسنة ٢٤٦٨الطعـن رقـم : ً؛ ويراجـع أيـضا٦/١١/١٩٨٥، جلسة ٨٦/٣٠٢ الفتوى رقم )٢(

 ١٩٧٨ لـسنة ٤٧قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقـم ": ، وجاء في حيثيات الحكم أن١٣/٢/١٩٩٣



  
)٢٨٧٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، وأسـس ذلـك عـلى عـدة اعتبـارات )١(بالدولة على القرارات الصادرة بمجـازاة أعـضاء النيابـة الإداريـة

 :)٢(كالتالي

يـة هيئـة قـضائية مـستقلة، وجعـل شـأن أعـضائها فـيما يتعلـق اعتبر المـشرع النيابـة الإدار" -١

بـشروط التعيـين وغيرهـا شــأن أعـضاء النيابـة العامـة، وحــدد الجهـة المختـصة بمـساءلتهم وهــي 

مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة وأقدم ستة من نوابه شريطة ألا يكون من بينهم مـن سـبق لـه 

من قـانون إعـادة تنظـيم هيئـة النيابـة ) ٤٠(المادة الاتصال بالموضوع على الوجه الوارد في حكم 

الإنـذار، أو : وحـدد القـانون العقوبـات الجـائز توقيعهـا، وهـي. ًالإدارية، ضمانا لحيدة المجلـس

                                                                                                                                               
ًوضــع تنظــيما قانونيــا متكــاملا لتأديــب أعــضاء مجلــس الدولــة، مراعيــا في ذلــك أهميــة الوظــائف وطبيعتهــا  ًً ً

 مـن حيـث معيـار القضائية، وهي بذلك تختلف عن تلك الوظائف التـي يـشغلها العـاملون المـدنيون بالدولـة

المـساءلة التأديبيـة والجـزاءات التـي يمكـن توقيعهـا والـسلطة المختـصة بتوقيعهـا، ولم يـرد بقـانون مجلــس 

الدولة أحكام خاصة بمحو تلك الجزاءات كما هو الحال في قوانين العـاملين المـدنيين المتتاليـة، ومـن ثـم، 

، ولا يجوز القول بأن خلو هذه الأحكـام مـن فإن نظام تأديب أعضاء مجلس الدولة لا يعرف محو الجزاءات

نص على محو الجزاءات يؤدي إلى الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين باعتباره الـشريعة العامـة في مجـال 

ًالخدمة المدنية؛ وذلك لأن المشرع وضع لأعضاء مجلـس الدولـة تنظـيما خاصـا للتأديـب يـأبى فكـرة محـو  ً
 بإغفال النص عليه، ومن ثم، لا يسوغ الرجوع في ذلك إلى قانون العـاملين الجزاءات، وهو ما راعاه المشرع

 ."المدنيين في هذا الشأن

ــم )١( ــف رق ــوى مل ــسة ٨٦/٦/٣٥٤ الفت ــوى أن٥/١١/١٩٨٦، جل ــص الفت ــاء في ن ــشرع في ": ، وج الم

ً وضع تنظـيما قانونيـا خاصـا لتأديـب أعـضاء النيابـة الإداريـة، مر١٩٥٨ لسنة ١١٧القانون رقم  ً ًاعيـا في ذلـك ً

أهمية وظائفهم وطبيعتها القضائية، وهي تختلف بذلك تختلف عن الوظـائف العامـة التـي يـشغلها العـاملون 

المدنيون بالدولة، وقـد أدى ذلـك إلى اخـتلاف في نظـام التأديـب مـن حيـث معيـار المـساءلة التأديبيـة إذ هـو 

التي يجوز توقيعهـا عليـه أو الـسلطة المنـوط بهـا بالنسبة لعضو النيابة الإدارية أدق وأشد من حيث الجزاءات 

توقيع هذا الجزاء، ولم يرد في هذا النظام أحكام خاصة بشأن محو تلك الجزاءات كما هو الحال في قـوانين 

العاملين المدنيين المتتالية، ومـن ثـم، يتعـين القـول بـأن نظـام تأديـب أعـضاء النيابـة الإداريـة لا يعـرف محـو 

 مـن نظـام محـو الجـزاءات، فإنـه لا يتعـين ١٩٥٨ لـسنة ١١٧ من ذلك خلو القـانون رقـم الجزاءات، ولا يغير

ًالرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة في مجال الخدمة المدنية وفقـا للإحالـة 

ًتنظيما خاصا للتأديـب منه؛ وذلك لأن المشرع وضع لأعضاء النيابة الإدارية ) ١(المنصوص عليها في المادة  ً

يأبى فكرة محو الجزاءات، وهو ما رعاه المشرع بإغفال النص عليه، ومن ثم، لا يسوغ الرجوع في ذلـك إلى 

 ."قانون العاملين المدنيين بالدولة

 .٨٦/٤/١٧٣٦، ملف رقم ٦/٢/٢٠١٣، جلسة ٢٠١٣ لسنة ٥٤٢ الفتوى رقم )٢(



 )٢٨٧٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ونظــم إجــراءات نظــر الــدعوى التأديبيــة وضــمانات العــضو الخاضــع للتأديــب . اللــوم، أو العــزل

 .وصوطريقة الطعن على الأحكام الصادرة في هذا الخص

 - باعتبارهم من شاغلي الوظائف القـضائية-تطلب المشرع في أعضاء هيئة النيابة الإدارية -٢

ًفضلا عن الكفاءة العلمية، قـدرا أعـلى مـن الحيـدة، النزاهـة، التعفـف، الاسـتقامة، والقـدرة عـلى  ً

فقد أخضعهم بمقتـضى القـانون . مجاهدة النفس، والضغوط، حتى لا تنحرف لزيغ أو تميل لهوى

ً المشار إليه لتنظـيم قـانوني خـاص في تـأديبهم، مراعيـا في ذلـك أهميـة ١٩٥٨لسنة ) ١١٧(م رق

وظائفهم وطبيعتها القضائية التي تختلف عـن الوظـائف العامـة التـي يـشغلها العـاملون المـدنيون 

بـة ًبالدولة، واستبعد عمدا نظام محو الجزاءات بالنسبة لهم لانتفاء علته، فنظام تأديب أعضاء النيا

الإدارية لا يعرف فكرة محو الجزاءات، وهو عين ما انتهجه المشرع في قانون الـسلطة القـضائية، 

 .واستقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الأخــذ بنظــام محــو الجــزاءات بالنــسبة لأعــضاء النيابــة الإداريــة  -٣

مـن قـانون إعـادة ) ٣(ًمكـررا ) ٣٨(ة مع نظام صـلاحيتهم المقـرر في المـادة يتعارض بصورة كلي

تنظيم هيئة النيابة الإدارية المـشار إليـه؛ إذ إنـه مـع التـسليم باسـتقلال دعـوى التأديـب عـن دعـوى 

ًالصلاحية، فإن كلا من النظامين بيـنهما نقـاط تمـاس بينـة، فالـصلاحية عـلى وفـق المـستقر عليـه 

جب تقيـيم حالـة القـاضي في مجموعهـا ولا تـرتبط بواقعـة معينـة، وهـي شرط دعوى أهلية تـستو

ابتداء واستمرار، وبانتفائها تنتفي صفة القاضي، وإذا كان للمجلس المختص بتقديرها أن يستقيها 

من الملف السري للقاضي، أو من خارجه، فإن محو العقوبات التأديبيـة الـواردة بهـذا الملـف مـع 

ه العقوبات بالأثر القانوني المترتب عـلى محوهـا وهـو اعتبارهـا كـأن لم تمسك الصادر ضده هذ

تكن بالنسبة للمستقبل ورفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه من ملفه الـسري مـن شـأنه أن يحجـب 

ًجانبا من تلك الحالة عن مجلس الـصلاحية، وإذ أوجبـت القـوانين المنظمـة لـشؤون القـضاء في 

ًقضاة وأعـضاء الهيئـات القـضائية وقوفـا عـلى مـدى اسـتمرار شرط مجموعها النظر في أحوال ال

الصلاحية المتطلب في الولاية القضائية، فمن ثم، يتعين أن يكون ملف القـاضي، أو عـضو الهيئـة 

القضائية مرآة صادقة تنطق بصلاحيته طيلة مدة ولايتـه، بـما مـؤداه أن محـو الجـزاء الموقـع عليـه 

ظـام القـضائي، الـذي يقـوم عـلى وجـوب عـزل مـن بـدت مفـسدته يتنافى وبالضرورة مع أسس الن

ًإجماعا، وعزل من يشتبه فى مفسدته استحبابا ً. 



  
)٢٨٧٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ولا ينال مما تقدم أن نظام محو الجزاءات يستهدف فتح بـاب التوبـة أمـام الموظـف العـام  -٤

لتشجيعه على مراجعة سلوكه الوظيفي وتـدارك مـا فـرط منـه، إذ إن ذلـك مـردود عليـه بـأن معيـار 

المساءلة بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية مغاير لما عليـه الحـال في الوظيفـة العامـة؛ إذ يـرتكن 

نظام التأديب في الوظيفة العامة على بسط جناح الرحمة للموظف، وفتح باب التوبة أمامه، وليس 

ا ًكذلك الحـال بالنـسبة للقـضاة وأعـضاء الهيئـات القـضائية الـذي يتـشدد معيـار مـساءلتهم صـون

ّفما يعد في النظر العـام مـن الهفـوات، ربـما عـد مـن الخطايـا في . للوظيفة القضائية من أية شائبة ُ

السلك القضائي، ذلـك بأنـه يتـسامح للغـير فـيما لا يغتفـر فيـه للقـاضي، الأمـر الـذي تخلـص معـه 

 قانون من) ٩٢(الجمعية العمومية إلى عدم جواز تطبيق أحكام محو الجزاءات الواردة في المادة 

 .نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان على أعضاء هيئة النيابة الإدارية

وإذ انتهت الجمعية العمومية على نحو ما تقدم إلى تأكيـد سـابق إفتائهـا بعـدم نفـاذ أحكـام  -٥

 محو الجزاء على أعضاء هيئة النيابة الإدارية، فإنها تنوه إلى كونها على بصيرة مما سبق وأفتت به

، بـشأن نفـاذ أحكـام محـو الجـزاء عـلى )٨٦/٢/٢٤٧(، ملف رقـم ١٩٩٥ من مارس ٢٢بجلسة 

العقوبات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إذ استندت الجمعية العموميـة 

ــان أحكــام محــو  ــه ولــئن خلــت نــصوص قــانون تنظــيم الجامعــات مــن بي ــاء إلى أن في هــذا الإفت

ة التـي توقـع عـلى أعـضاء هيئـة التـدريس، إلا أن ذلـك لا يحـول دون اسـتدعاء الجزاءات التأديبيـ

الأحكام التي ترصدها الشريعة العامة في هذا الشأن، خاصة وأنها لا تتـأبى ولا تتـصادم مـع قـانون 

تنظيم الجامعات ولا تتعـارض مـع طبيعـة الوظـائف التـي يحكمهـا، إضـافة إلى تـوفر العلـة التـي 

القـانون العـام للتوظـف عنـد الأخـذ بنظـام محـو الجـزاءات التأديبيـة في شـأن ابتغاها المشرع في 

وقد لاحظت الجمعية العمومية أن الأسباب التي بني عليها الإفتاء المـشار . أعضاء هيئة التدريس

إليه الصادر بشأن أعضاء هيئة التدريس لا تتـوفر بـشأن أعـضاء هيئـة النيابـة الإداريـة، الـذين يتـأبى 

م محو الجزاء التأديبي بشأنهم مع أحكام قانون النيابة الإدارية المشار إليـه، ويتـصادم تطبيق أحكا

ُمع نصوصه ويتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية، ومن ثم، فلا تـستدعى أحكـام الـشريعة العامـة 

 ."إلا فيما لا يناقض مقاصد القوانين الخاصة ومقتضيات أحكامها

لرغم من خلو نصوص قانون تنظيم الجامعات والهيئـات القـضائية مـن بيـان يرى الباحث أنه با  :رأي ا

أحكام محو الجزاءات التأديبيـة التـي توقـع عـلى أعـضائهم، إلا أن ذلـك لا يحـول دون اسـتدعاء 



 )٢٨٨٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

الأحكام التي تنص عليها الشريعة العامة في هذا الـشأن؛ لأنهـا لا تتعـارض مـع تلـك القـوانين ولا 

ئف التي تنظمها، إذ لم يقصد المشرع في تلك القوانين استبعاد خضوعهم تتصادم مع طبيعة الوظا

لنظام محو الجزاءات التأديبية، ولـو كـان ذلـك قـصده لـنص عليـه صراحـة، بالإضـافة إلى ذلـك، 

تتوافر العلة التي ابتغاهـا المـشرع في القـانون العـام للتوظـف عنـد الأخـذ بنظـام محـو الجـزاءات 

ــة لهــؤلاء الأعــضاء ــاملين التأديبي ــانون الع ــض الجــزاءات المنــصوص عليهــا في ق ، حيــث إن بع

لذا، يناشـد الباحـث المـشرع بـالنص . المدنيين بالدولة تتماثل مع تلك التي يجوز توقيعها عليهم

صراحة على محو الجزاءات التأديبية سواء بالنـسبة لأعـضاء هيئـة التـدريس أم لأعـضاء الهيئـات 

 . الجدل وعدم ترك الأمر لاجتهاد القضاءالقضائية؛ وذلك لحسم الخلاف ومنع



  
)٢٨٨١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

 ر اوا داءات اا  و  
و :  

تعد شروط محو الجزاءات التأديبية مـن الركـائز الأساسـية في نظـام التأديـب الـوظيفي، حيـث  

يح مـساره الـوظيفي، وبـين تعكس مدى التوازن بين حق الموظف في فرصة إعادة التأهيل وتـصح

ضرورة الحفـاظ عـلى النظــام والـضوابط التــي تـضمن سـير العمــل بفاعليـة ونزاهــة، فتـستند هــذه 

الشروط إلى معايير محددة تضعها القوانين واللوائح، منها انقضاء مدة زمنيـة معينـة دون ارتكـاب 

ة أخرى خلال مخالفات جديدة، وحسن سير وسلوك الموظف، وعدم معاقبة الموظف بأي عقوب

وتتيح هـذه الـشروط للموظـف إمكانيـة محـو الجـزاءات الـسابقة مـن . المدة التي حددها القانون

ًســجله الــوظيفي، بــما يعــزز مــن فــرص اســتمراره وتطــوره المهنــي دون أن يكــون مــثقلا بأخطــاء 

 .الماضي

ار الجـزاء الأول، هـو اعتبـ: وعند توافر الشروط المذكورة، ينتج عن قرار المحـو أثـران هامـان 

التأديبي كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، بمعنى محو جميع الآثـار المترتبـة عـلى هـذا الجـزاء مـن 

يتعلق برفع أوراق العقوبة : تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بقبول طلب المحو، والأثر الثاني

 .من ملف الموظف

يـة الأخـرى؛ حيـث يـتجلى الأثـر كما يترتب على محو الجزاءات التأديبية بعض الآثـار الإيجاب 

ًالإيجابي الأول في تحسين الحالة النفسية والمعنوية للموظف، ممـا يـنعكس إيجابـا عـلى أدائـه 

وإنتاجيتــه، كــما يــسهم محــو الجــزاءات في تعزيــز الثقــة بــين المــوظفين والإدارة؛ حيــث يــشعر 

ُ، يزيـل محـو الجـزاءات الموظف بأن النظام يكفل له العدالـة والفرصـة الثانيـة، مـن ناحيـة أخـرى

العقبات التي قد تعترض طريق الترقيات والمكافآت، مما يفـتح المجـال أمـام الموظـف لتحقيـق 

وعلى صـعيد الإدارة، يـساعد هـذا النظـام في تحفيـز المـوظفين عـلى تحـسين . طموحاته المهنية

 .ًسلوكهم وأدائهم، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارا وإيجابية

في هــذا المبحــث بيــان الــشروط الــلازم توافرهــا لمحــو الجــزاءات التأديبيــة، والآثــار ونتنــاول  

 :المترتبة على محوها، وذلك في مطلبين على النحو الآتي

 ولا ا :داءات اا  و.  
 ما ا :داءات اا   ر اا.  



 )٢٨٨٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

  ا اول
  ات ادو  ااء

من المسلم به أن إجراء المحو مرتبط بضرورة توافر مجموعة من الشروط حتى تتمكن الإدارة  

من إزالة آثار الجزاء التأديبي المفروض على الموظف العام، وهذه الـشروط يمكـن استخلاصـها 

اسـتقر عليـه ، وما )١(من النصوص القانونية في المجال التأديبي المنظمة للأحكام الخاصة بالمحو

 .القضاء

نجد  وباستقراء القوانين المتعاقبة للوظيفة العامة في فرنسا، والتي آخرها قانون الخدمة المدنية 

الأول :  منه تشترطان لمحو الجزاء التـأديبي تـوافر شرطـين)٣(٥٣٣-٦ و )٢(٥٣٣-٥أن نص المادة 

أما في مصر، فقد نص قـانون . )٤(يتعلق بالمدة، والآخر يتعلق بعدم توقيع جزاء آخر على الموظف

من لائحته التنفيذية على ) ١٦٧(والمادة ) ٦٧( في المادة ٢٠١٦لسنة ) ٨١(الخدمة المدنية رقم 

ضرورة توافر شرط واحد فقط لإمكان محو الجزاءات التأديبيـة، وهـو انقـضاء المـدة بـين توقيـع 

طًـا آخـر يتعلـق بــسلوك العقوبـة ومحوهـا، غـير أن أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا وضـعت شر

 .)٥(الموظف أثناء هذه المدة

                                                        
 .١٤٤العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص حسان عبد االله يونس الطائي، انقضاء . د )١(

(2)- Art.533-5 du Code général de la fonction publique " Parmi les 

sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions 

sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement 

du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant 

cette période .".  

(3)- Art.533-6 du Code général de la fonction publique  " Le fonctionnaire 

ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième 

groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date 

de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir 

disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute 

mention de la sanction prononcée dans son dossier. 

Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre 

sanction soit intervenue pendant cette période.".  

(4)- Sanctions disciplinaires dans la fonction publique,  

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ .  

 .١٧/١٠/٢٠٢١ ق، جلسة ٦٤ لسنة ٢٤٧٢٥حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)٥(



  
)٢٨٨٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وسار المشرع القطري في قانون الوظيفة العامة على نهج نظيره المصري؛ إذ اشـترطت المـادة  

ً شرطـا واحـدا فقـط لإمكانيـة ٢٠١٦لـسنة ) ١٥(من قانون الموارد البـشرية المدنيـة رقـم ) ١٠٦( ً

 .بين توقيع العقوبة ومحوهامحو الجزاءات التأديبية، وهو انقضاء المدة 

، ونحن من )١(ًولا يكفي توافر أحد الشرطين دون الآخر، بل يجب توافرهما معا حتى يتم محو الجزاء 

جانبنا نرى أن المشرع المصري لم يحالفه التوفيق في الاكتفـاء بـشرط انقـضاء المـدة لمحـو الجـزاء 

ا في تتطلب حسن سير سلوك الموظف، بالإضافة التأديبي، ومن ثم، نؤيد اتجاه المحكمة الإدارية العلي

ًلشرط انقضاء المدة؛ وذلك لأن تطلب مثل هذا الشرط يجعل الموظف أكثر حرصا بعد توقيع الجزاء 

 . عليه على إثبات كفاءته في العمل وتجنب التعرض لتوقيع الجزاء عليه مرة أخرى

ًكما وضعت لجنة الفتوى بمجلس الدولة شرطا ثالثـا يتعلـق   باسـتمرار وجـود الجـزاء التـأديبي ً

 .ًحتى انقضاء المدة المقررة قانونا، وعدم زواله لأي سبب، حتى يتسنى تطبيق قواعد المحو

 :ونعرض لكل شرط بالتفصيل على النحو الآتي 

ه-أو ًمم رةد اء اام   ي زوا و داء اد او :  
حتـى يتــسنى للجهـة المختــصة تطبيـق قواعــد المحـو، لا بــد أن يكـون الجــزاء بطبيعـة الحــال،  

ًالتأديبي المراد محوه ظل ساريا حتى انقضاء المدد التي يتطلبهـا القـانون للمحـو؛ وذلـك لأن مـن 

ًالأصول المقـررة قانونـا في مجـال التأديـب أن التنظـيم الخـاص بمحـو الجـزاءات عـن العـاملين 

لجزاء واستمراره حتى تطبيق نظام المحو عليه، وعند زوال الجزاء لأي يفترض بداءة وجود هذا ا

 .سبب كان، لا يكون هناك محل أو مجال لتطبيق هذا النظام

ًوإعمالا لذلك، وبناء على ما يلزم، فإنه عند الطعن على قرار مجلس التأديب الابتدائي وصدور   ً

لمطعون عليه، يكون حينئذ قد زال الوجود قرار من مجلس التأديب الاستئنافي بالمخالفة للقرار ا

 .)٢(القانوني للقرار الأول، ويتعين عدم الاعتداد به أو ترتيب أي أثر عليه

                                                        
رجب عبد الحكيم سليم، الوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنيـة، الهيئـة المـصرية العامـة /  المستشار)١(

عمرو توفيق علام، تأديب أعـضاء هيئـة . د: ؛ ويراجع في ذات المعنى١٢٥٢م، ص ٢٠١٩للكتاب، القاهرة، 

، الطبعــة الأولى، طبعــة دار الأهــرام للنـــشر ١٩٧٢لــسنة ) ٤٩(ًالتــدريس بالجامعــات وفقــا للقــانون رقـــم 

 . وما بعدها٤٣٣م، ص ٢٠٢٣والإصدارات القانونية، القاهرة، 

، ملـف إدارة ١١/٤/٢٠٢٠، جلـسة ١٤٤/٧٤ة للفتوى، سجل رقم اللجنة الثاني:  يراجع في هذا المعنى)٢(

إسـلام / ، منـشورة لـدى المستـشار١٩/٤/٢٠٢٠، بتـاريخ ٢٤٦٤، رقـم صـادر ١٩/١٣/٤٠: الفتوى رقم



 )٢٨٨٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ًم-عا  م ا ممة اء اام  :  
نـص المــشرع الفرنــسي في قــانون الخدمــة المدنيــة عــلى محــو الجــزاءات التأديبيــة في المــادة  

ً على أن تمحى عقوبات المجموعة الأولى تلقائيـا مـن ملـف الموظـف بعـد ، حيث نص٥-٥٣٣ ُ

ــب المــادة  ــة، وبموج ــع العقوب ــاريخ توقي ــات ٦-٥٣٣مــرور ثــلاث ســنوات مــن ت ُ، تمحــى عقوب

 . ًالمجموعة الثانية والثالثة بعد عشر سنوات من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ توقيع العقوبة

 عـلى محـو الجـزاءات ٢٠١٦لـسنة ) ٨١( الخدمة المدنية رقـم من قانون) ٦٧(ونصت المادة  

 :التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية

 .سنة للإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام -

 .ًسنتان للوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما -

ًللخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماثلاث سنوات  - ً. 

 .أربع سنوات لباقي الجزاءات عدا الفصل والإحالة إلى المعاش -

 على ٢٠١٦لسنة ) ٨١(من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ) ١٦٧(ونصت المادة  

بانقضاء الفترات المنـصوص عليهـا في تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف ": أنه

ًمن القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة المـوارد البـشرية ) ٦٧(المادة 

 ."دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف

تسري على الجـزاءات التأديبيـة التـي وقعـت ": من ذات اللائحة على أنه) ١٩٥(وتنص المادة  

لعمل بأحكام القانون القواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة على الموظف قبل ا

 ."١٩٧٨لسنة ) ٤٧(الصادر بالقانون رقم 

 عـلى ٢٠١٦لـسنة ) ١٥(من قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم ) ١٠٦(ونصت المادة  

 :ًمحو الجزاءات التأديبية تلقائيا بانقضاء الفترات التالية

 .أشهر للتنبيه، الإنذار، اللوم، أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثمانية أيامثلاثة  -

 .ستة أشهر للخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيام -

 .سنة لتأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها -

                                                                                                                                               
محمد شكري أبو رحيل، المـستخلص مـن إفتـاء الجمعيـة العموميـة لقـسمي / توفيق الشحات، والمستشار

 . وما بعدها٢٧٩جع سابق، ص الفتوي والتشريع ولجان قسم الفتوى، مر



  
)٢٨٨٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 .سنتان لباقي الجزاءات عدا الفصل من الوظيفة -

راء المحو مرتبط بضرورة انقـضاء المـدة القانونيـة ًووفقا لنصوص المواد سالفة الذكر، فإن إج 

ِفإذا لم يمـض . )١(ًالتي نص عليها المشرع، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء

الموظف هذه المدة لدى الجهة الإدارية، يصبح من المستحيل الحكم على سلوكه لإمكان محـو 

و الجزاء إلى الجهة التي تم إعـادة تعيـين العامـل الجزاء، في هذه الحالة، ينتقل الاختصاص بمح

ِأو نقله إليها، ويخرج الأمر من سلطان الجهة الإدارية التي وقعت عليه الجـزاء ولم يمـض المـدة 

  .المقررة لإمكان محو هذا الجزاء

منـاط ": )٢(وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها على هذا المعنى، حينما قضت بأنه 

ق هذا النص أن يكون العامل قد أمضى في خدمة الجهة الإدارية المدة المقررة لمحو الجـزاء تطبي

بعد توقيعه عليـه، وأن تقـدر لجنـة شـؤون العـاملين أن سـلوك العامـل وعملـه منـذ توقيـع الجـزاء 

ِمرض، فإذا لم يمض العامل هذه المدة لدى الجهة الإدارية، أصبح مـن المـستحيل الحكـم عـلى  ٍ ْ ُ

 لإمكان محو الجزاء، في هذه الحالة، ينتقل الاختصاص بمحو الجزاء إلى الجهة التي تـم سلوكه

إعادة تعيين العامل أو نقله إليها، ويخرج الأمر عن سلطان الجهة الإدارية التي وقعت عليه الجزاء 

 ."ِولم يمض بها المدة المقررة لإمكان محو هذا الجزاء

تعرض الموظف لأكثر مـن جـزاء تـأديبي، فـإن مـدة محـو كـل ُويفهم من خلال ما تقدم، أنه إذا  

ُجزاء تحسب بشكل مستقل عن الآخر، بمعنى أن لكل جزاء فترة زمنية خاصة به يتم احتسابها من 

 .)٣(تاريخ توقيع ذلك الجزاء، ولا تتداخل مع فترات المحو الأخرى للجزاءات المختلفة

ي اشـترطها لإمكانيـة مبـاشرة إجـراء المحـو ويحسب للمشرع المصري أن المدد القانونية التـ 

ًجاءت متناسبة طرديا مع درجـة جـسامة العقوبـة الموقعـة عـلى الموظـف المخـالف لمقتـضيات 

ًالوظيفة، فكلما كان الخطأ جسيما، كانت المدة المحددة لمبـاشرة إجـراء المحـو أطـول، وهـذا 

يـة ناجحـة وعادلـة، مـن خـلال أمر منطقي سعت إليه النصوص القانونية بغيـة تحقيـق سياسـة عقاب

                                                        
 . ١٨/١/٢٠٢١ ق، جلسة ٦٥، لسنة ٥٣١٤٤ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

 .١٨/٣/٢٠١٢ ق، جلسة ٥٠، لسنة ٥٠٢٥حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)٢(

ــضاء الإداري.  د)٣( ــب : ســليمان الطــماوي، الق ــضاء التأدي ــث، ق ــاب الثال ــةد(الكت ــر )راســة مقارن ، دار الفك

 .٥٧١م، ص ٢٠١٤العربي، القاهرة، 



 )٢٨٨٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

حرمان مرتكبي المخالفات التأديبية الذين كانوا محل توقيع جزاءات متفاوتة، من التمتع بمعاملـة 

 .)١(تسامحية واحدة من قبل المشرع

ُوقد نص المشرعان الفرنسي والمصري بنص صريح على أن فـترة المحـو تحـسب مـن تـاريخ  

، لم يحــدد المــشرع القطـري التــاريخ الــذي يبــدأ فيــه توقيـع الجــزاء التــأديبي، عــلى خـلاف ذلــك

لذا، يجـب عـلى المـشرع القطـري تعـديل هـذا الـنص وإضـافة تـاريخ بـدء . احتساب فترة المحو

ًاحتساب فترة المحو؛ لإزالة الغموض ومنعا للاجتهاد في التفسير أو التطبيق الخاطئ، سواء كـان 

  .يخ تنفيذهاحتساب المدة من تاريخ توقيع الجزاء أم من تار

ً-ظك او   :  

. )٢(يشترط المشرع الفرنسي لمحو الجزاء التأديبي استقامة سلوك العامل الذي وقع عليه الجزاء 

ًأما في مصر، فقد كان هذا الشرط واردا في القوانين السابقة المنظمة للوظيفة العامة، لكنه لم يـرد 

ُ التنفيذية، ومع ذلك، يعتـبر هـذا الـشرط مفترضًـا حتـى لـو لم في قانون الخدمة المدنية أو لائحته

ُينص عليه صراحة، إذ لا يعقل محو الجزاء إذا كان العامل الـذي سـبق أن وقـع عليـه الجـزاء غـير  ُ ُ

منضبط في سلوكه وتكررت توقيع الجزاءات التأديبية عليه، في هذه الحالة، لا تتحقـق الغايـة مـن 

  .)٣(ر المحومحو الجزاء وينتفي سبب ومبر

 على أنه لا يكفي لمحو الجـزاء التـأديبي انقـضاء )٤(لذلك، يستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا 

ًالمدة المنصوص عليها اعتبارا مـن تـاريخ توقيـع الجـزاء، وإنـما يلـزم تـوافر الـشرط الآخـر وهـو 

ان العامل الذي سبق استقامة سلوك العامل الذي وقع عليه الجزاء، إذ لا محل لمحو الجزاء إذا ك

أن وقع عليه الجزاء غير منضبط في سلوكه وتكررت توقيع الجزاءات التأديبيـة عليـه، فـلا تتحقـق 

ويـتم التثبـت مـن حـسن سـير . الغاية من محو الجزاء في هذه الحالة وينتفي سبب ومـبرر المحـو

                                                        
 .١٤٧حسان عبد االله يونس الطائي، انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص .  د)١(

(2) Art.533-5 et Art.533-6 du Code général de la fonction publique.  

داري، الطبعة الأولى، دار الأهرام للنشر والتوزيـع والإصـدارات عمرو توفيق علام، أصول التحقيق الإ.  د)٣(

 . وما بعدها٤٣٦م، ص ٢٠٢٣القانونية، القاهرة، 

  .١٧/١٠/٢٠٢١ ق، جلسة ٦٤، لسنة ٢٤٧٢٥حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)٤(



  
)٢٨٨٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الرؤسـاء مـن وسلوك الموظف مـن التقـارير الـسنوية المقدمـة عنـه ومـن ملـف خدمتـه ومـا يبديـه 

 .ملاحظات

ومن هذا المنطلق، لا يمكن تصور محو الجزاءات التأديبية لموظف تضمنت التقـارير الـسنوية  

ًالــصادرة في حقــه ملاحظــات تــسيء لــه، أو أن آراء رؤســائه الإداريــين لم تؤيــد مــثلا طلــب محــو 

ًهـذا يعنـي أن محـو الجـزاءات يتطلـب سـجلا إيجابيـا للموظـف في تقـارير. العقوبة  الأداء وآراء ً

الرؤساء الإداريين، حيث تعكس هذه الوثائق سلوك الموظف وأدائه بشكل موضـوعي، فـإذا كـان 

الموظف لا يزال يتلقى تقارير سلبية أو لم يحصل على دعم من رؤسائه فـيما يتعلـق بطلـب محـو 

لجـزاء العقوبة، فإن ذلك يشير إلى استمرار وجود مـشاكل في أدائـه أو سـلوكه، ممـا يمنـع محـو ا

 .التأديبي

 بإصـدار قـانون ٢٠٠٩لسنة ) ٨(ًأما في قطر، فقد كان هذا الشرط واردا في القانون السابق رقم  

إدارة المــوارد البــشرية، حيــث نــص عــلى أن يكــون ســلوك الموظــف وعملــه منــذ توقيــع الجــزاء 

مـة مـن إلغـاء وجاءت الحك. )١(مرضيين، وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء وما يبديه رؤساؤه عنه

هذا الشرط والاكتفاء بشرط المدة؛ لتيسير الأمور على الموظف، كما أن عدم ارتكـاب الموظـف 

ًأي مخالفة جديدة يدل حـتما عـلى اعتـدال مـسلكه، أمـا إذا كـان مـسلكه يـشوبه عيـب، فـإن ذلـك 

 .)٢(ُيستتبع توقيع جزاء آخر عليه، وتحسب له مدة محو جديدة من تاريخ توقيع الجزاء الأخير

ًولم يحدد القانون الفرنسي نوع الجزاء التأديبي، بل جعلـه شـاملا لجميـع الجـزاءات التأديبيـة،  

حتى لو كانت أشد من الجزاء التأديبي الأول، على سبيل المثـال، إذا كـان الجـزاء التـأديبي الأول 

الحرمـان مـن هو إنذار كتابي، ثم صدر بحق الموظف قبل انقضاء المـدة القانونيـة جـزاء تـأديبي ب

 .ُالعلاوة وعدم الترقية، فإن المدة تستأنف من جديد

                                                        
وارد البـشرية الملغـي بموجـب  بإصـدار قـانون إدارة المـ٢٠٠٩لسنة ) ٨(من القانون رقم ) ١٥٥( المادة )١(

 القانون

وتجدر الإشارة إلى أن هـذا القـانون كـان أول .  بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية٢٠١٦لسنة ) ١٥(رقم 

 .تشريع يقرر نظام المحو للجزاء التأديبي في قطر

 .١٢٦اء، مرجع سابق، ص المها محمد البطي الكعبي، الجزاء التأديبي ما بين التحقق القانوني والانقض.  أ)٢(



 )٢٨٨٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

 - في التـشريع المـصري والقطـري-وفي رأيي، فإن إضافة هذا الشرط في التشريعات القانونيـة 

ًأمر مهم جدا؛ لما فيه من وضوح في التطبيق، وإبعاد للاجتهادات ووجهات النظر التـي قـد تتبـاين 

ًط ضابطا واضـحا، وهـو عـدم صـدور جـزاء تـأديبي خـلال المـدة بشكل كبير، كما يضع هذا الشر ً

 .القانونية المحددة

ًرا-داء اا  ا ا إ ط  : 

 من قانون الخدمـة المدنيـة الفرنـسي تقـديم طلـب مـن قبـل الموظـف ٦-٥٣٣اشترطت المادة  

لجزاء التأديبي المتعلق بعقوبـات المجمـوعتين ًالمعاقب إلى السلطة المختصة، طالبا إزالة آثار ا

ًالثانية والثالثة ومحوها نهائيا من ملفه الإداري، ولا يمكن رفض الطلب إلا في حال توقيع عقوبـة 

 مـن القـانون المـذكور تقـديم ٥-٥٣٣بيـنما لم تـشترط المـادة . أخرى خلال فترة العشر سـنوات

لمجموعة الأولى، وإنما يتم ذلـك بـشكل تلقـائي طلب لمحو الجزاء التأديبي المتعلق بعقوبات ا

 .بعد مرور ثلاث سنوات

ًإن اتباع هذا المسلك من قبل الموظف المعاقب من خلال إعمال هذا الـشرط يعـد دلـيلا عـلى   ُ

اعتراف الموظف بذنبه وإفصاحه عن رغبته الجادة في إصلاح مساره المهني، ويـتجلى ذلـك مـن 

القـانون لتقـديم طلـب المحـو إلى الـسلطة الإداريـة المختـصة، خلال تذكره للآجال التي حـددها 

والتي تلتزم بدورها بالإجابة على طلـب الموظـف بعـد دراسـته وأخـذ رأي اللجـان المختـصة في 

مجال التأديب، إذا تعلق الأمر بعقوبات الدرجتين الثانية والثالثـة، وتخـضع الإدارة في ممارسـتها 

 .)١(ذا كان قرار رفض محو الجزاء التأديبي غير مؤسس أو مبررلهذا الحق لرقابة القضاء، خاصة إ

ًأما المشرع المصري والقطـري، فقـد اتخـذا مـسارا مختلفـا عـن نظيرهمـا الفرنـسي؛ حيـث لم   ً

ًيشترطا تقديم طلب لمحو الجزاء التأديبي، إذ يتم هذا الإجراء تلقائيـا مـن قبـل جهـة الإدارة، دون 

 .ن، وذلك بمجرد انقضاء الفترات المحددة في القانونحاجة لتقديم طلب من صاحب الشأ

محـو الجـزاءات ": وهذا ما أفتت به لجنة الفتوى بمجلس الدولة منذ زمن بعيـد، إذ أفتـت بأنـه 

التأديبية في ظل أحكام القانون الجديد يتم بقـوة القـانون دون حاجـة إلى تقـديم طلـب بـذلك مـن 

                                                        
عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العـام، مرجـع سـابق،  بن علي.  أ)١(

 .٥٢ص 



  
)٢٨٨٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

) ١٤١(يها، وذلك خلاف ما كانت تقضي به المـادة صاحب الشأن متى انقضت الفترات المشار إل

 .)١(" من ضرورة تقديم طلب بذلك١٩٥١لسنة ) ٢١٠(من القانون رقم 

ويجدر التنويه هنا إلى الاختلاف الكبير بين النص الحالي المعمـول بـه والـنص الـسابق، فـيما  

ا أن سـلوك العامـل ، إذا تبـين لهـ...ويـتم المحـو ": تضمنه النص الحالي من إلغاء الشرط الآتي

ًوعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤسـاء 

 ."عنه

ونجد أن إلغاء هذا الشرط يسهم في تلافي التعسف الذي قد يحدث في بعض الأحيان من قبـل  

مـل، كـما أن الموظـف رؤساء الموظف عند منحهم السلطة التقديرية في تقدير حـسن سـلوك العا

إذا استمر في سـلوكه المخـالف، فـإن ذلـك سـيؤدي إلى توقيـع جـزاء تـأديبي آخـر عليـه، وحينهـا 

 .ًستطبق عليه مدة محو أخرى تبعا للجزاء الموقع عليه

    ا ا  ل ا و ا؟: ور  ؤل  ده 

عقوبات المجموعة الثانية أو الثالثة  لخدمة المدنية الفرنسي أن من قانون ا٦-٥٣٣بينت المادة  

تمُحى بعد عشر سنوات من الخدمة الفعلية من تـاريخ العقوبـة التأديبيـة، إذا تـم تقـديم طلـب إلى 

ــة ــواردة في . الــسلطة المختــصة بمحــو العقوب ــة ال ــسلطة المختــصة بمحــو الجــزاءات التأديبي وال

ــة في  ــة والثالث ــة الثاني ــسا هــيالمجموع ــأديبي": فرن ــس الت ــلطة "المجل ــد س ــشرع قي ، إلا أن الم

المجلس التأديبي بعدم جواز رفض طلب المحو المقدم من الموظف إلا في حالـة واحـدة فقـط، 

. وهي ارتكاب الموظف مخالفة تأديبية أخرى خلال الفترة الواجب مرورها، وهـي عـشر سـنوات

ُالأولى التـي توقـع عـلى الموظـف تمحـى  أن جزاءات المجموعة ٥-٥٣٣بينما أوضحت المادة  ُ

ًتلقائيا من ملفه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقوبة، واشـترطت شرطـا واحـدا فقـط،  ً ً

 . وهو عدم توقيع عقوبة أخرى على الموظف خلال هذه المدة

بية أما في مصر، يتبين من خلال استعراض النصوص التشريعية المتعلقة بمحو الجزاءات التأدي 

الـوزير ": في القوانين الوظيفية أن السلطة المختصة بإصـدار قـرارات محـو هـذه الجـزاءات هـي

                                                        
سـليمان . د: م١٩٦٥ يونيـو ٢٣، بتـاريخ )٣٥٤٣(، ورقـم ١٩٦٥ مـايو ١٣بتـاريخ ) ٢٢٨٧( الفتوى رقـم )١(

 .٥٧٣-٥٧٢، مرجع سابق، ص )رنةدراسة مقا(قضاء التأديب : الطماوي، القضاء الإداري



 )٢٨٩٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

، وذلـك فـيما "المختص أو المحافظ المختص أو رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة المخـتص

 .)١(يخص الموظف العام المعاقب إذا كان من شاغلي الوظائف العليا من العاملين بالدولة

 للموظفين العاملين في القطاع الخاص، فإن قرار محـو العقوبـات الـصادرة بحقهـم أما بالنسبة 

يصدر من رئيس مجلس الإدارة، باستثناء هؤلاء فإن السلطة المختصة بمحو العقوبات هـي لجنـة 

. ًشؤون العاملين، ويكون قرارها نهائيا دون الحاجة إلى تـصديق أو اعـتماد مـن أي سـلطة أخـرى

 هذه اللجنة لم تكن تمتلك سلطة محو العقوبات التأديبية قبل صـدور القـانون والجدير بالذكر أن

، حيث كان الوزير هو الذي يبت في طلبات محـو العقوبـات التأديبيـة بعـد ١٩٦٤لسنة ) ٤٦(رقم 

 والمعـدل ١٩٥١لـسنة ) ٢١٠(من القـانون رقـم ) ١٤٢(ًاستطلاع رأي اللجنة، وذلك وفقا للمادة 

 نقـل هـذه الـصلاحية إلى ١٩٦٤لـسنة ) ٤٦(، إلا أن القانون رقـم ١٩٥٧نة لس) ٧٣(بالقانون رقم 

 .)٢(منه) ٧١(لجنة شؤون العاملين بموجب المادة 

) ٩٢( الملغي، فـإن المـادة ١٩٧٨لسنة ) ٤٧(أما بالنسبة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  

 هـذه العقوبـات لأحكـام منه قد استحدثت عقوبات تفرض على شاغلي الوظائف العليا، وتخضع

 :ّالمحو، وقد ميز القانون بين فئتين من الموظفين

تشمل العاملين الذين لا يشغلون الوظائف العليا، ويتم محـو العقوبـات الخاصـة : الفئة الأولى 

ًبهم بقرار من لجنة شؤون العاملين، كما كان مقررا سابقا ً. 

ظائف العليا، ويتم محو العقوبات الخاصـة بهـم تشمل العاملين الذين يشغلون الو: الفئة الثانية 

بقـرار مــن الـسلطة المختــصة، أي مــن الـوزير أو المحــافظ أو رئــيس مجلـس إدارة الهيئــة العامــة 

 .المختصة، وتطبق نفس الأحكام على العاملين في القطاع العام

                                                        
 بـشأن ٢٠١٧لـسنة ) ١٢١٦(الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم :  يراجع)١(

 . ٢٠١٦لسنة ) ٨١(إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

أديبي وضـماناته ورقابتـه القـضائية بـين الفاعليـة مغـاوري محمـد شـاهين، القـرار التـ/ المستشار:  يراجع)٢(

دراسـة مقارنـة في نطـاق التـشريعين : والضمان في نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاعين العام والخـاص

حسان عبد االله يـونس الطـائي، . ؛ د٨٢٨م، ص ١٩٨٦المصري والكويتي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 .١٤١-١٤٠ية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص انقضاء العقوبة التأديب



  
)٢٨٩١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

) ٨١( رقـم أما بالنسبة للسلطة المختصة بمحو الجـزاءات التأديبيـة في قـانون الخدمـة المدنيـة 

) ٨١(من اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الخدمـة المدنيـة رقـم ) ١٦٧(، فقد نصت المادة ٢٠١٦لسنة 

وذلـك بقـرار مـن ... تمحى الجزاءات التأديبية التي توقـع عـلى الموظـف":  على أنه٢٠١٦لسنة 

ًالــسلطة المختــصة بنــاء عــلى عــرض إدارة المــوارد البــشرية دون الحاجــة إلى تقــديم طلــب مــن 

 ."لموظفا

المشرع قرر أن يتم المحو بقرار يصدر من السلطة المختصة، ولا يغير مـن ذلـك وهذا يعني أن  

 والـسالف ٢٠١٦لـسنة ) ٨١(مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ) ١٦٧(ما تضمنه حكم المـادة 

رت الشروط بيانها من أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية اتخاذ إجراءات محو الجزاء إذا ما تواف

ًالمتطلبة قانونا لذلك، دون الحاجة إلى تقديم الموظف طلبا بذلك، ومـن ثـم،  يـتم محـو الجـزاء ً

ًالتأديبي بقرار من لجنة شؤون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظـائف العليـا، وبنـاء عليـه إذا تبـين 

تقاريره السنوية وملـف ًلها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء كان مرضيا، وذلك من واقع 

خدمته وما يبديه الرؤساء عنـه، ويـتم المحـو بالنـسبة لـشاغلي الوظـائف العليـا بقـرار مـن الـسلطة 

 . )١(المختصة، والتي يقصد بها المحافظ أو الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

ة المفروضة على الموظفين، ًوبناء على ما تقدم، فإن السلطة المختصة بمحو الجزاءات التأديبي 

ًسواء كانوا يشغلون الوظائف العليا أم غيرها، لم يجعلها المشرع من سلطة الـوزير حـصرا؛ إذ لم 

يميـز المــشرع في قــانون الخدمــة المدنيــة بــين المـوظفين في هــذا الــشأن، فيــتم محــو العقوبــات 

لوزير أو المحـافظ أو رئـيس التأديبية المفروضة عليهم بقرار من السلطة المختصة، والتي تشمل ا

 . )٢(مجلس إدارة الهيئة المختصة

                                                        
 .٣/١/٢٠١٦ ق، جلسة ٥٩ لسنة ٢٨١٧١حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)١(

-١٤٢حسان عبد االله يونس الطائي، انقـضاء العقوبـة التأديبيـة عـن طريـق المحـو، مرجـع سـابق، ص .  د)٢(

١٤٣. 



 )٢٨٩٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فإن الاختـصاص بمحـو الجـزاء التـأديبي ينعقـد  

ًلرئيسها بعد العرض على مجلس الجامعـة بنـاء عـلى اقـتراح مجلـس الكليـة وأخـذ رأي مجلـس 

 .)١(القسم

 ٢٠٠٩ لـسنة) ٨(مـن القـانون رقـم ) ١٥٥(المـادة  الأخـيرة مـنأما في قطر، فقد نـصت الفقـرة  

ويتم المحو بالنسبة لـشاغلي ": الملغي بشأن إصدار قانون إدارة الموارد البشرية الملغي على أنه

. وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة وما يعادلهـا مـن الراتـب بقـرار مـن الـرئيس

ئف الدرجات مـن الرابعـة فـما دونهـا أو مـا يعادلهـا مـن الراتـب ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظا

 ."بقرار من الرئيس التنفيذي

: الـرئيس": مـن ذات القـانون إلى) ١(وينصرف معنى الرئيس والرئيس التنفيذي حسب المادة  

والرئيس . الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال

وبالتـالي، أسـند هـذا . "وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، بحسب الأحوال: ذيالتنفي

القانون مهمة محو الجزاءات التأديبية إلى الرئيس أو الـرئيس التنفيـذي حـسب الدرجـة الوظيفيـة 

 .للموظف

، فقـد نـصت صراحـة المـادة ٢٠١٦لسنة ) ١٥(أما قانون الموارد البشرية المدنية الحالي رقم  

ًمنه عـلى أن الجـزاءات التأديبيـة التـي توقـع عـلى الموظـف تمحـى تلقائيـا، دون أن يعـين ) ١٠٦(

 . سلطة محددة لتقرر المحو من عدمه

وإن كنت أرى أنه من الضروري تحديد سلطة مختصة بإصدار قرارات المحو؛ حيث إن عملية  

ر إداري بهـذا الـشأن، فـالقرار المحو تعتبر من قبيل الإلغـاء الإداري، وهـو مـا يـستلزم إصـدار قـرا

ًالإداري يتطلب وجود جهـة مختـصة ومـسؤولة قانونيـا تتـولى إصـدار هـذا القـرار وتحديـد مـدى 

ًلـذا، فـإن تحديـد الـسلطة المختـصة يعـد أمـرا جوهريـا . مطابقته للقوانين واللوائح المعمول بهـا ً

 أو تناقـضات قـد تنـشأ لضمان تنفيذ إجراءات المحو بشكل سليم ومنظم، ولتفادي أي تجاوزات

 .عن عدم وجود جهة واضحة تتولى هذه المسؤولية

                                                        
 .١٧/١٠/٢٠٢١ ق، بتاريخ ٦٤، لسنة ٢٤٧٢٥يع رقم  فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشر)١(



  
)٢٨٩٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً-داء ان ا أن    ه:  

ُوهذا الشرط في الحقيقة لم يـنص عليـه صراحـة في القـانون ضـمن المـواد الخاصـة بـالمحو،  

بي لا يـستلزم تـرك ولكنه يمكن استنباطه مـن الـنص، فـالمحو يتحقـق حيـنما يكـون الجـزاء التـأدي

الوظيفة، أما إذا كان الجزاء يفضي إلى ترك الوظيفة كما في حالة الفـصل والإحالـة إلى المعـاش، 

فلا يتأتى فيها المحو؛ لأن الموظف سيترك الوظيفـة بـلا عـودة لهـا، إذ إن أثـر هـذه العقوبـة ممتـد 

ا، فمـن غـير الـوارد أن يـتم ويراد استمراره وبقاؤه، وهو الانفصال عن الوظيفـة وعـدم العـودة إليهـ

محو أثر هذه العقوبة فتتـاح لـه العـودة إلى الوظيفـة، ولأن مـن شروط المحـو عـدم صـدور جـزاء 

 .تأديبي خلال المدة المقررة، وهذا لا يتحقق في حالة الفصل والإحالة للمعاش

شرط في وباستقراء قوانين الخدمة المدنيـة، يتبـين أن المـشرع الفرنـسي لم يتطـرق إلى هـذا الـ 

 المتعلقة بمحو الجـزاءات التأديبيـة، فقـد نـص عـلى أن عقوبـات المجموعـة الأولى ٥٣٣المادة 

ُتمحى تلقائيا من ملف الموظف بمرور ثلاث سنوات مـن تـاريخ توقيـع العقوبـة، طالمـا لم يوقـع  ً ُ

حـى ُكما نص على أن عقوبات المجموعة الثانيـة والثالثـة تم. عليه عقوبة أخرى خلال هذه الفترة

 .ًبعد عشر سنوات من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ العقوبة التأديبية

ومما سبق، يتـضح أن الـنص لم يتطـرق صراحـة إلى عقوبـة الفـصل أو الإحالـة إلى المعـاش،  

ًولكنه يفهم ضمنيا أن هذه العقوبـات، التـي تنهـي الخدمـة بـشكل دائـم، لا يمكـن محوهـا لإعـادة  ُ

ًظرا لأنها ترتبط بإنهاء العلاقة الوظيفية بصفة دائمة ولا تمحى تلقائيا مـن الموظف إلى الخدمة؛ ن ًُ

 .ملف الموظف

أما المشرع المصري فقد نص على هذا الشرط صراحة؛ حيث تنص الفقرة الرابعـة مـن المـادة  

من قانون الخدمـة المدنيـة عـلى أن الجـزاءات التأديبيـة التـي توقـع عـلى الموظـف تمحـى ) ٦٧(

ربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأخـرى المنـصوص عليهـا في الفقـرات الأولى والثانيـة بانقضاء أ

وتجدر الإشـارة إلى أن هنـاك مـدة مقـررة . الفصل والإحالة إلى المعاش: والثالثة، عدا الجزاءين

للموظف المفصول بحكم أو قرار تأديبي يجب مرورها كشرط للتعيين مرة أخرى، حيـث نـصت 

ألا يكون قـد سـبق فـصله مـن ": من قانون الخدمة المدنية على أنه) ١٤( المادة الفقرة الرابعة من

 ."ِالخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل



 )٢٨٩٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

وسار المشرع القطري في قانون الموارد البشرية المدنية على نهج المشرع المصري؛ إذ تنص  

من قانون الموارد البشرية المدنية على أن الجزاءات التأديبية التي ) ١٠٦ (الفقرة الرابعة من المادة

ًتوقع على الموظف تمحى تلقائيا بانقضاء سنتين بالنسبة لباقي الجزاءات عـدا جـزاء الفـصل مـن 

مـن قـانون المـوارد البـشرية المدنيـة القطـري ) ٨ بند ١٣(وتجدر الإشارة إلى أن المادة . الوظيفة

ِألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قـرار تـأديبي نهـائي، مـا لم تمـض " :نصت على أنه

 ."على صدوره سنة على الأقل

مـن قـانون الخدمـة ) L321-1(ولم يشترط التـشريع الفرنـسي هـذا الحكـم؛ حيـث إن المـادة  

 .المدنية الخاصة بشروط التعيين لم تشترط مثل هذا الشرط

       ؤل ر ذا: و       ا  اءا  ا ا ا  
  ا وط؟

ما يصدر عن السلطة المختصة بشأن محو على أن  )٢(أم في مصر )١(يستقر القضاء سواء في فرنسا 

ًالجزاء التأديبي يعد قرارا إداريا؛ إذ يستكمل ويـستجمع كافـة مقوماتـه، الأمـر الـذي يجعلـه قـابلا  ً ً ُ

                                                        

(1) CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 11/05/2021, 19MA03329 , et voir 

aussi , Maître Elodie MAUMONT :L'effacement automatique d'une sanction 

disciplinaire et la demande d'annulation formée devant le juge administratif, 

Publié le 28 janvier 2022 , https://www.legifrance.gouv.fr/. 

وجاء في . ٢٨/٨/١٩٩٣ ق، جلسة ٣٢ لسنة ٣٣١٧حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)٢(

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع عـلى المـستندات والأوراق المقدمـة في الـدعوى أن ": حيثيات الحكم أن

المحكمة التأديبية بالإسكندرية قد حكمت بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر لمدة 

، وأنـه صـدر ٣/٢/١٩٧٣ جلـسة  ق١٥ لـسنة ٨ستة أشهر، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى التأديبية رقـم 

 .٢٥/٢/١٩٩٣ًتنفيذا لذلك قرار الإدارة بتاريخ 

ًوإذا مضت على هذا الحكم مدة الأصول المقررة لمحو العقوبة طبقـا لأحكـام القـانون، كـما كـشفت تقـارير 

ا، ًالأداء السنوية وملف الخدمة وما أبداه الرؤساء عنـه، فـإن سـلوكه خـلال هـذه الفـترة ومـا تلاهـا كـان مرضـي

 كـان بمرتبـة جيـد، وجـاءت تقـاريره ٧٥/١٩٧٦ و٧٤/١٩٧٥وتمثل ذلك في أن تقريره الـسنوي عـن عـامي 

 . جميعها بمرتبة ممتاز١٩٧٩ حتى ١٩٧٦السنوية عن السنوات التالية من 

وقد دون رئيسه المباشر ملاحظاته عن التقارير الأخيرة بأن المدعي اكتسب الكثير من المهارات والخبرات، 

ً جاهدا لخدمة مادته العلمية بكافـة الإمكانـات، ويقبـل الإرشـاد والتوجيـه والنقـد بـروح طيبـة، ولديـه ويسعى



  
)٢٨٩٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لإلغاء، ومن ثم، فإذا ما تراخـت الجهـة الإداريـة في اتخـاذ إجـراءات محـو الجـزاء للطعن عليه با

ًوإصدار قرار بذلك عند توافر الشروط المتطلبة قانونا، أو امتنعت عن إصدار قرار بمحـو الجـزاء 

دون سبب يبرره القانون؛ يحق للموظف الطعن في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن محو 

 .لموقع عليهالجزاء ا

وتندرج المنازعات المتعلقة بالقرارات الـسلبية بالامتنـاع عـن محـو الجـزاءات الموقعـة عـلى  

 ضـمن المنازعـات الوظيفيـة التـي تخـتص )٢(أم في مـصر )١(الموظفين العموميين سـواء في فرنـسا

 بنظرها محكمة القضاء الإداري أو المحـاكم الإداريـة حـسب المـستوى الـوظيفي للموظـف، ولا

تعتبر من المنازعات التأديبيـة التـي تـدخل في اختـصاص المحـاكم التأديبيـة، أو مـن المنازعـات 

المرتبطة بالطعون على قـرارات الجـزاء الـصادرة مـن مجـالس التأديـب التـي تخـتص المحكمـة 

 .الإدارية العليا بنظرها

                                                                                                                                               
كـما أشـار . استعداد لعمل كل ما يطلب منه، وأن حالته الصحية والذهنية جيدة ويـؤدي عملـه بـصورة مرضـية

قــدم منــه لمحــو  والم١٢/١/١٩٨٠نــاظر المدرســة التــي يعمــل بهــا المــدعي في الطلــب المــؤرخ بتــاريخ 

ٍالجــزاء، إلى أنــه ممتــاز علــما وخلقــا ومتفــان في عملــه ويتعــاون مــع المدرســة، وتقــاريره طــوال مــدة عملــه  ً ً

 مـن ١٩٨٠ لسنة ٢٣ بالأمر التنفيذي رقم ١٩٨٠ًبالمدرسة ممتازة، فضلا عن أن المدعي قد تمت ترقيته عام 

جائزة التفـوق في تـدريس مـادة التربيـة الفنيـة في مدرس تربية فنية إلى وظيفة مدرس أول بذات الإدارة، ونال 

ًومن ثم، فقد توافرت في شأنه الـشروط المقـررة لمحـو الجـزاء وفقـا . ١٩٨٠امتحان الشهادة الإعدادية لعام 

ومن ثم، فإن امتناع الجهة الإدارية المختصة عن محو الجزاء المشار إليه يضحي غـير قـائم . لأحكام القانون

 ."ًره، الأمر الذي يجعل قرارها في هذا الشأن مخالفا للقانون واجب الإلغاءعلى سبب قانوني يبر

(1) Le juge administratif, juge de la fonction publique, 2 MAI 2017, 

https://www.conseil-etat.fr/. 

  .١٣/٦/٢٠٢٠ ق، جلسة ٦٥ لسنة ٥٩٢٧٦الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا، :  يراجع)٢(



 )٢٨٩٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

المختـصة عـن محـو في حالـة امتنـاع الـسلطة  في قطـر، عـلى أنـه )٢( والقـضاء)١(كما استقر الفقه 

الجزاء التأديبي رغم توافر شروطه، يمكن للموظف المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن 

ّومن المبادئ الأساسية التي أكدتها محكمة التمييز القطرية، أن الإدارة يجب أن . في هذا الامتناع

ءات، كـما يجـب أن تكـون تلتزم بمبدأ الشرعية في إجراءاتها التأديبية، بـما في ذلـك محـو الجـزا

ــع  ــل م ــشفافية في التعام ــة وال ــضمان العدال ــانون ل ــام الق ــة لأحك ــة مطابق ــا الإداري ــع قراراته جمي

الموظفين، وعدم التعسف في استعمال صلاحياتها، وعنـد وجـود تعـسف أو غلـو في عـدم محـو 

ًالجزاء رغم توافر الشروط، يعتبر هذا عيبا في القرار الإداري يمكـن الطعـن عليـه  أمـام المحكمـة ُ

ــة  ــادئ القانوني ــة القــرار ومــدى التزامــه بالمب ــدورها تنظــر في مــدى قانوني الإداريــة، فالمحكمــة ب

 .المستقرة

ًوبناء على ما تقدم، فقد استقر القضاء في كل من فرنسا ومصر وقطـر عـلى أنـه في حالـة امتنـاع  

ُيـة، فـإن هـذا الامتنـاع يعـد السلطة المختصة عن محو الجزاء التأديبي رغم تـوافر شروطـه القانون

ًقرارا إداريا سلبيا، وبالتالي، إذا امتنعت السلطة عن إصدار قرار بمحو الجـزاء دون سـبب قـانوني  ً ً

 .مبرر، يحق للموظف المتضرر الطعن في هذا القرار السلبي أمام القضاء الإداري

                                                        
صالح حمد محمـد العطـان، مبـدأ تناسـب العقوبـة التأديبيـة مـع المخالفـة . أ:  لمزيد من التفصيل يراجع)١(

ــارة  ــة المن ــسون، مجل ــامس والخم ــدد الخ ــري، الع ــضاء الإداري القط ــف في الق ــل الموظ ــن قب ــة م المرتكب

ــــــــــ ــــــــــة، يوني ــــــــــة والإداري ــــــــــع الآتي٢٠٢٤و للدراســــــــــات القانوني ــــــــــشور عــــــــــلى الموق : ، من

https://revuealmanara.com./  

الـدائرة المدنيـة والتجاريـة، جلـسة  ،)٦٥/٢٠١٥: (حكم محكمة التمييـز القطريـة، الطعـن رقـم:  يراجع)٢(

، ...رقابة القضاء على القرارات الإداريـة هـي رقابـة قانونيـة ": وجاء في حيثيات الحكم أن. ١٩/٥/٢٠١٥

قول إن نشاط القضاء الإداري في نطـاق رقابتـه عـلى القـرارات الإداريـة ينبغـي أن يقـف عنـد حـد وغني عن ال

المشروعية فلا يجاوزها إلى وزن المناسبات والاعتبارات التي دعت الإدارة إلى إصدار قرارها والتي تـدخل 

دارة لا تخـضع عنـاصر بمعنـى أن الـسلطة التقديريـة لجهـة الإ.... في نطاق سلطة جهـة الإدارة في الملاءمـة 

، ...التقدير فيها لرقابة القضاء وإلا انقلبت رقابة القـضاء إلى مـشاركة للجهـة الإداريـة في سـلطتها التقديريـة 

وإذ كان للإدارة سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها إلا أنها وهـي بـسبيل ذلـك يتوجـب عليهـا أن تلتـزم 

ً قائما على أسباب تبرره وغير مشوبة بإساءة استعمال الـسلطة أو الغلـو القانون وأن يكون ما تتخذه من قرارات

  /.    https://revuealmanara.com: منشور على الموقع الآتي. "الذي يستوجب إلغاء القرار الإداري



  
)٢٨٩٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
   و  و ،ؤل آ  :داء اا  ار ور ا    ،ا 

  مً؟أ ازي، أ  أ  و ا وط ااردة م

في النظام القانوني الفرنسي، فقد ميز المشرع الفرنسي في قانون الخدمة المدنية بين محـو عقوبـات  

، عـلى أن ٥- ٥٣٣المجموعة الأولى ومحو عقوبـات المجموعـة الثانيـة والثالثـة؛ فقـد نـصت المـادة 

ًبات المجموعة الأولى التي توقع على الموظف يتم محوها تلقائيا وبشكل وجوبي من ملفـه بعـد عقو ُ

. انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقوبة، بشرط عدم توقيع عقوبة أخرى عليه خـلال هـذه الفـترة

 عـشر ُ عـلى أنهـا تمحـى بعـد٦- ٥٣٣أما محو عقوبات المجموعة الثانية والثالثة، فقـد نـصت المـادة 

سنوات من الخدمـة الفعليـة مـن تـاريخ العقوبـة التأديبيـة، بـشرط تقـديم طلـب إلى الـسلطة المختـصة 

بمحو العقوبة، ولا يمكـن للجهـة الإداريـة رفـض هـذا الطلـب إلا إذا ارتكـب الموظـف عقوبـة أخـرى 

حـو الجـزاء ًإلا أن هذا النص جاء خاليا مـن بيـان مـا إذا كانـت الـسلطة المختـصة بم. خلال هذه الفترة

التأديبي ملزمة بالمحو أم أن الأمر جـوازي، ومـع ذلـك، أرى أن أمـر المحـو وجـوبي للـسلطة الإداريـة 

 .المختصة طالما توافر الشرطان المذكوران

 عـلى ٢٠١٦لـسنة ) ٨١(من قانون الخدمـة المدنيـة رقـم ) ٦٧(أما في مصر، فقد نصت المادة  

 .": ...ع على الموظف بانقضاء الفترات الآتيةتمحى الجزاءات التأديبية التي توق": أنه

تمُحــى ": مـن اللائحــة التنفيذيـة لقـانون الخدمــة المدنيـة عــلى أنـه) ١٦٧(كـما نـصت المــادة  

) ٦٧(الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليهـا في المـادة 

 ."...من القانون 

 بـصيغة الأمــر، ولم تـشترط المادتـان تقــديم "المحـو"لفـظ ًووفقـا للنـصين المتقـدمين، جــاء  

ًطلـب، واشـترطتا فقـط انقـضاء الفـترات المحـددة في القـانون؛ وبالتـالي، يكـون المحـو وجوبيــا 

للمحافظ أو الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، بعد العرض مـن إدارة المـوارد 

 .البشرية

محـو الجـزاءات ": بمجلس الدولة منذ زمن بعيـد، إذ أفتـت بأنـهوهذا ما أفتت به لجنة الفتوى  

التأديبية في ظل أحكام القانون الجديد يتم بقـوة القـانون دون حاجـة إلى تقـديم طلـب بـذلك مـن 



 )٢٨٩٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

) ١٤١(صاحب الشأن متى انقضت الفترات المشار إليها، وذلك خلاف ما كانت تقضي به المـادة 

 .)١("ضرورة تقديم طلب بذلك من ١٩٥١لسنة ) ٢١٠(من القانون رقم 

ــأديبي خــلال هــذه المــدة، يــصبح   وعليــه، فبمــضي المــدة المحــددة وعــدم صــدور أي جــزاء ت

ًالموظف مستحقا لرد الاعتبار ومحو الجزاء التأديبي، فتقوم الجهة المختصة بإصدار قـرار محـو 

تبــاره رد اعتبــار الجــزاء التــأديبي بعــد العــرض مــن إدارة المــوارد البــشرية، فيــتم هــذا المحــو باع

للموظف، حيث يزيل آثار العقوبة التأديبية الـصادرة بحقـه، ويتـضمن هـذا الإجـراء إعـادة التأكيـد 

ُعلى نزاهة الموظف وسلوكه الحـسن خـلال الفـترة المحـددة، إذ إنـه لم يـصدر أي جـزاء تـأديبي 

شروط القانونيـة بهذا، يتم التأكيد عـلى أن الموظـف قـد اسـتوفى الـ. جديد بحقه خلال هذه الفترة

ًالمطلوبة، مما يجعل المحو وجوبيا وليس اختياريا للسلطة المختصة ً)٢(. 

ًوحــسنا فعــل المــشرع عنــدما جعــل قــرار محــو الجــزاء التــأديبي أمــرا وجوبيــا للجهــة الإداريــة   ً ً

المختصة، حيث يسهم ذلك في تجنب التعسف الذي قد يمارسـه رؤسـاء الموظـف عنـد مـنحهم 

ــة ــسلطة التقديري ــلوكه ال ــف في س ــتمرار الموظ ــة اس ــي حال ــل، فف ــسن ســلوك العام  في تقــدير ح

ُالمخالف، سيؤدي ذلك إلى توقيع جزاء تأديبي آخر عليه، وفي هذه الحالة ستطبق عليه مدة محو 

بذلك، يضمن تطبيق العدالة والشفافية في النظام التأديبي، حيث . ًجديدة تبعا للجزاء الموقع عليه

ًزاء على معايير موضوعية تتمثل في انقضاء الفـترات المحـددة قانونيـا وعـدم تعتمد إزالة آثار الج

 .ًارتكاب مخالفات جديدة، بدلا من تقديرات شخصية قد تكون عرضة للتحيز أو التعسف

من قـانون المـوارد البـشرية المدنيـة رقـم ) ١٠٦(أما بالنسبة للوضع في قطر، فقد نصت المادة  

ًتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائيا بانقضاء ": ، على أنه٢٠١٦لسنة ) ١٥(

 .": ...الفترات التالية

                                                        
سـليمان . د: م١٩٦٥ يونيـو ٢٣، بتـاريخ )٣٥٤٣(، ورقـم ١٩٦٥ مـايو ١٣بتـاريخ ) ٢٢٨٧( الفتوى رقـم )١(

 .٥٧٣-٥٧٢، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الكتاب الثالث قضاء التأديب : لقضاء الإداريالطماوي، ا

حـسان عبـد االله يـونس . ؛ د٣٦٩قضاء التأديب، مرجع سابق، ص : سليمان الطماوي، القضاء الإداري.  د)٢(

 .١٣٤الطائي، انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص 



  
)٢٨٩٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً بصيغة الأمـر، ولم تـشترط المـادة المـذكورة أيـضا "المحو"ًوفقا للنص المتقدم، جاء لفظ و 

ًتقديم طلب إلى السلطة الإدارية المختصة، بل اشترطت شرطا واحدا فقط، وهو انقضاء الفترات  ً

ًوبناء على ذلك، يكون قرار المحو وجوبيا للجهات الإدارية المختصة. لمحددة في القانونا ً.  

ًوهديا على ما تقدم، فقد اتفقت قوانين الخدمة المدنية في فرنسا ومصر وقطـر عـلى أن صـدور  

قرار محو الجزاء التأديبي هو أمر وجوبي وتلقائي للجهة الإداريـة المختـصة عنـد تـوافر الـشروط 

ُلقانونية، فهذا النهج يعد الأكثر ملاءمـة للموظـف فـيما يتعلـق بمحـو الجـزاءات التأديبيـة؛ حيـث ا

يشجع الموظف على إصلاح حاله وسيرته الوظيفية بعد صدور الجزاء التأديبي عليه، ويـضمن لـه 

 .فرصة عادلة لإعادة الاعتبار وتحسين سجله الوظيفي



 )٢٩٠٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ما ا  
  ر ااداءات اا   

يعـد محـو الجـزاءات التأديبيـة مـن الإجــراءات القانونيـة الهامـة التـي تهـدف إلى إعـادة تأهيــل  

الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات نتيجة لانتهاكات أو مخالفات معينة، هذا الإجراء لا يعيد فقط 

 الوظيفية والاجتماعيـة، ًالحقوق القانونية والمدنية للموظفين، بل يسهم أيضا في تحسين فرصهم

فمــن خــلال محــو هــذه الجــزاءات، يمكــن للمــوظفين اســتعادة ســمعتهم وتحــسين فرصــهم في 

ــدماج بــشكل أفــضل في  ــة، والان الحــصول عــلى وظــائف جديــدة، والترقــي في مــواقعهم الحالي

  .المجتمع

ــ و  ــة ونف ــة وإداري ــب قانوني ــة جوان ــو الجــزاءات التأديبي ــلى مح ــة ع ــار المترتب ــشمل الآث سية ت

فمن الناحية القانونية، يتم زوال الأثر التأديبي للموظف بالنسبة للمستقبل، وإزالة كـل . واجتماعية

أوراق الجزاء وما يتعلـق بـه مـن ملـف خدمتـه، ممـا يحمـي المـوظفين مـن العواقـب المـستقبلية 

ًالمحتملة، وإداريا، يعزز هذا الإجراء فرص التوظيف والترقية، ونفسيا، يخفـف محـو الجـ زاءات ً

ًمن الوصمة المرتبطة بالعقوبات السابقة، مما يحسن من الحالة النفسية للموظفين، أما اجتماعيا، 

  .فإنه يساعد في تعزيز الاندماج المجتمعي وتحسين العلاقات الشخصية والمهنية

 :وفيما يلي بيان هذه الآثار بشيء من التفصيل 

أو-  دا زوال ا :  

إن الأثر المترتب على قرار محو الجـزاء التـأديبي يقتـصر عـلى المـستقبل فقـط، ممـا يعنـي أن  

المحو لا يؤثر على ما ترتب على العقوبة في الماضي من آثار، سواء كانت عقوبة أصلية أم عقوبـة 

لمختـصة تبعية مرتبطة بها، أم الآثار غير المباشرة الناتجة عن دخـول العقوبـة في اعتبـار الجهـة ا

عند إعداد تقرير الكفاءة، فعلى سبيل المثال، إذا تم أثناء تنفيذ فترة العقوبـة التأديبيـة تقـدير كفـاءة 

الموظف من قبل الجهة الإدارية المختصة، ثـم صـدر فـيما بعـد قـرار المحـو، فـإن هـذا القـرار لا 

ً محـوا بـأثر رجعـي، يؤدي إلى إعادة تقييم الموظف أو تقدير كفاءته مرة أخرى؛ لأن ذلك سـيعتبر

 .)١(ًوهو ما لا يجوز قانونا

                                                        
بن عـلي عبـد الحميـد، . ؛ أ٤١٢قضاء التأديب، مرجع سابق، ص : ماوي، القضاء الإداريسليمان الط.  د)١(

 .٥٣طرق انقضاء العقوبة التاديبية الصادرة ضد الموظف العام، مرجع سابق، ص 



  
)٢٩٠١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وعندما يقرر القانون حق الموظف في محو الجزاء التأديبي، فإن هذا القرار لا يشمل ولا يؤدي  

إلى ســقوط الحقــوق التــي قــد تترتــب عــلى المخالفــات الإداريــة أو الماليــة المثبتــة ضــده، مثــل 

 الحقوق والتعويـضات الأخـرى التـي يمكـن أن التعويضات، بمعنى آخر، فإن المحو لا يؤثر على

تكون ناتجة عن تلك المخالفات، حيث إن المحو يقتصر فقط على إزالة العقوبـة التأديبيـة نفـسها 

دون أن يمتــد أثــره إلى المــساس بــالحقوق الماليــة أو الإداريــة الأخــرى المــستحقة نتيجــة لتلــك 

 .)١(المخالفات

دنيـة المتعلقـة بالبحـث، نجـد أن المـشرع الفرنـسي لم ومن خلال استقراء قـوانين الخدمـة الم 

ينص على زوال الأثر التأديبي بالنسبة للمستقبل، وإنما اكتفى بالنص على إزالة الجـزاء مـن ملـف 

على النقيض من ذلك، نجد أن المشرعين المـصري والقطـري قـد نـصا صراحـة عـلى . الموظف

ًس اختلافا في النهج التشريعي بـين الـدول الـثلاث زوال الأثر التأديبي بالنسبة للمستقبل، مما يعك

 .فيما يخص التعامل مع الآثار المترتبة على الجزاءات التأديبية

وزوال الأثر التـأديبي بالنـسبة للمـستقبل  فالبنسبة للأثر المترتب على قرار محو الجزاء التأديبي 

مـن ) ٦٧(الأخيرة من المـادة ، فقد نصت الفقرة ٢٠١٦لسنة ) ٨١(في قانون الخدمة المدنية رقم 

ويترتــب عــلى محــو الجــزاء اعتبــاره كــأن لم يكــن بالنــسبة ": قــانون الخدمــة المدنيــة عــلى أنــه

يعنـي ذلـك، محـو جميـع . "للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له

ختـصة بقبـول طلـب ًالآثار المترتبة على هذا الجـزاء اعتبـارا مـن تـاريخ صـدور قـرار الـسلطة الم

 .ً، وذلك تطبيقا للأثر الفوري لنفاذ القرارات الإدارية)٢(المحو

مـن ) ٩٢(يتضح من نص المادة السابقة، أن المشرع أبقى على نفس الحكـم الـوارد في المـادة  

؛ حيث قرر أن محو الجزاء التأديبي يعتبر كـأن لم يكـن )٣(قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى

                                                        
 .٣٥٨م، ص ١٩٩٤ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .  د)١(

  .١٧/١٠/٢٠٢١ ق، جلسة ٦٤ لسنة ٢٤٧٢٥حكمة الإدارية العليا، الطعن رقم حكم الم:  يراجع)٢(

:  الملغـي عـلى أنـه١٩٧٨لـسنة ) ٤٧(من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ) ٩٢( حيث نصت المادة )٣(

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التـي "

 ."ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل



 )٢٩٠٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ًة للمستقبل، وبـذلك، لم يعـد جـائزا بـأي شـكل مـن الأشـكال اعـتماد الجـزاء كعنـصر مـن بالنسب

عناصر التقدير في شؤون الموظفين بعد صدور قرار المحو، ومع ذلـك، فـإن هـذا القـرار لا يـؤثر 

 .)١(على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة للجزاء قبل محوه

 المحكمة الإدارية العليا في أحكامهما حينما قضت  و)٢(وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي 

                                                        
 .١٥٥حسان عبد االله يونس الطائي، انقضاء العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص . د )١(

(2)- C.E.,11 AVRIL 2014, Decision n° 360759 https://www.conseil-

etat.fr/ .," En ce qui concerne le droit d'opposition et de rectification : 

 Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, la 

requérante en saurait utilement soutenir que le législateur aurait méconnu 

sa compétence en autorisant le pouvoir réglementaire, par l'article 38 de la 

loi du 6 janvier 1978, à écarter, comme en l'espèce, le droit d'opposition par 

une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ; 

 Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 230-8 du code de 

procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est 

opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement 

compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, 

notamment en cas de requalification judiciaire (...) " ; que l'article 230-9 du 

même code prévoit qu'un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et 

la mise à jour du TAJ et désigné à cet effet par le ministre de la justice, 

concourt à l'application de l'article 230-8 et qu'il dispose des mêmes 

pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données 

personnelles dans le TAJ que le procureur de la République ; que l'un et 

l'autre ont un accès direct au traitement et doivent se prononcer, dans un 

délai d'un mois, sur les demandes de rectification ; que l'article 40-31 du 

code de procédure pénale issu du décret attaqué précise par ailleurs que de 

telles demandes peuvent indifféremment leur être adressées ou être 

adressées à la CNIL si elles sont formulées par des personnes physiques, 

mais qu'elles doivent être adressées au seul procureur de la République 

s'agissant des personnes morales ; 

 Considérant que si les données nominatives figurant dans le TAJ portent 

sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de 



  
)٢٩٠٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

محو الجزاء يؤدي إلى اعتباره كأن لم يكـن بالنـسبة للمـستقبل ولا يمحـو آثـار ": )١(الأخيرة بأنه

الجزاء التي ترتبت في الفترة السابقة على المحو، والقول بغير ذلك من شأنه سريان قـرار المحـو 

نيـة التـي اسـتقرت، ومـؤدى ذلـك يظـل للعامـل مـصلحة في بأثر رجعي مما يمس بالمراكز القانو

طلب إلغاء قرار الجزاء لإزالة ما يكون قد ترتب عليه خلال فترة وجوده ويكون إلغاء قرار الجزاء 

 ."ًخلال المواعيد المحددة قانونا للتظلم

تي الفـصل ومن الآثار المترتبة على قرار محو الجزاء التأديبي أن هذا القرار لا يسري على عقوب 

من الخدمة والإحالة إلى المعاش، فلا يعود الموظف المعاقب بإحداهما إلى عمله إلا بعد مضي 

مدة معينة كأثر لمحو هذه العقوبة؛ ذلك لأن هاتين العقوبتين غير خاضعتين لنظـام المحـو، وإنـما 

                                                                                                                                               

flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et 

concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de 

cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification 

prises par le procureur de la République ou par le magistrat mentionné à 

l'article 230-9 du code de procédure pénale, qui ont pour objet la tenue à 

jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent 

non pas des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion 

administrative du fichier ; qu'elles peuvent par suite faire l'objet d'un recours 

pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; qu'il suit de là que la 

requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait 

le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, au motif que les décisions refusant de procéder à 

l'effacement ou à la rectification demandée ne seraient susceptibles de faire 

l'objet d'aucun recours ; 

 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de 

l'homme n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle 

attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, 

qu'être rejetées ;".  

؛ ويراجـع ١/١٢/١٩٨٥ ق، جلـسة ٢٩  لـسنة١٩١٤حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم :  يراجع)١(

 .٣١/١/١٩٩٥ ق، جلسة ٣٥ لسنة ٢٦٨١الطعن رقم : ًأيضا



 )٢٩٠٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

إلى يجوز تعيين الموظف من جديـد بعـد مـضي أربـع سـنوات عـلى الأقـل عـلى فـصله أو إحالتـه 

. ٢٠١٦لـسنة ) ٨١(مـن قـانون الخدمـة المدنيـة رقـم ) ١٤(من المادة ) ٤(ًالمعاش، وفقا للفقرة 

فيعتبر المشرع مضي أربع سنوات على فصل الموظف أو إحالته إلى المعاش بمثابة محو للعقوبة 

 .، ويقتصر أثر هذا على المستقبل فقط ولا يمتد إلى الماضي)١(ًوردا لاعتباره

ًذلـك، لا يجـوز للموظـف المفــصول تأديبيـا ضـم خدمتـه الـسابقة إلى مـدة خدمتــه ًوبنـاء عـلى  

ًالجديدة وفقا لقواعد ضـم مـدد الخدمـة الـسابقة، إذا تـم ضـم مـدد الخدمـة الـسابقة إلى الخدمـة 

ًالجديدة، فإن ذلك يؤدي إلى منح محـو الجـزاء أثـرا رجعيـا، وهـو مـا يتعـارض مـع قواعـد نظـام  ً

 .)٢( على المستقبل فقطالمحو التي تقصر آثاره

أما بالنسبة للأثر المترتب على قرار محو الجزاء التأديبي وزوال الأثر التأديبي بالنسبة للمستقبل  

ً، فقد جاء مطابقا تماما لما نص ٢٠١٦لسنة ) ١٥(في قانون الموارد البشرية المدنية القطري رقم  ً

: منـه عـلى أنـه) ١٠٦(لأخيرة من المـادة عليه قانون الخدمة المدنية المصري، فقد نصت الفقرة ا

ويترتـب عــلى محــو الجــزاء اعتبــاره كــأن لم يكـن بالنــسبة للمــستقبل، ولا يــؤثر عــلى الحقــوق "

 ."والتعويضات التي ترتبت نتيجة له

ًم-داء اار ا إزا ا   ظ:  
إزالـة ورفـع جميـع آثـار العقوبـة إن إزالة الجزاء التأديبي الصادر بحـق الموظـف العـام يـستلزم  

التأديبية، ويتضمن ذلك تطهير ملفه الوظيفي من أي مستندات تـشير إلى العقوبـة التأديبيـة، وذلـك 

لضمان استفادته من المزايا الوظيفيـة مثـل الترقيـة؛ لأن بقـاء هـذه الوثـائق في ملـف الموظـف قـد 

 .)٣(ًيعرقل مساره المهني ويؤثر سلبا على مستقبله الوظيفي

                                                        
ألا يكون ":  على أنه٢٠١٦لسنة ) ٨١(من قانون الخدمة المدنية رقم ) ١٤(من المادة ) ٤( نصت الفقرة )١(

 . "لى الأقلقد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره أربع سنوات ع

عبـد العظـيم عبـد الـسلام عبــد الحميـد، تأديـب الموظـف العــام في مـصر، الطبعـة الثانيـة، دار النهــضة . د )٢(

حـسان عبـد االله يـونس الطـائي، انقـضاء العقوبـة التأديبيـة عـن طريـق . ؛ د٢٩٥م، ص ٢٠٠٤العربية، القاهرة، 

 .١٥٥المحو، مرجع سابق، ص 

بن علي عبد الحميـد، طـرق . ؛ أ٢٨٥، القانون الإداري، مرجع سابق، ص ماجد راغب الحلو. د:  يراجع)٣(

حسان عبد االله يونس الطـائي، انقـضاء . ؛ د٥٣انقضاء العقوبة التأديبية ضد الموظف العام، مرجع سابق، ص 

 .١٥٦-١٥٥العقوبة التأديبية عن طريق المحو، مرجع سابق، ص 



  
)٢٩٠٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

والهدف من هذه الإزالة هو تحقيق الأثر المترتب عليها، وهو أن يكون وجودها كعـدمها، ممـا  

يستلزم تحقق هذا الأمر بأي وسيلة كانـت، سـواء تـم إتلافهـا أم أرشـفتها وحفظهـا بـسرية أو بـأي 

طريقة أخرى، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظـل التطـورات التقنيـة الحديثـة التـي جعلـت 

 .)١( الأعمال الوظيفية تتم بشكل إلكترونيمعظم

وقد سبق القول أن المـشرع الفرنـسي في قـانون الخدمـة المدنيـة، قـد نـص عـلى إزالـة الجـزاء  

ويترتـب عـلى المحـو ... ": ، إذ نـصت عـلى أنـه٦-٥٣٣المـادة  التأديبي من ملف الموظـف في

 ."حذف أي ذكر للعقوبة من ملفه

لـسنة ) ٨١(لتأديبي من ملف الموظف في قانون الخدمة المدنية رقم أما بالنسبة لإزالة الجزاء ا 

ً، فلم يعد النص على هذا الإجراء موجودا، كما كان معمولا بـه في نـص المـادة ٢٠١٦ مـن ) ٩٢(ً

قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي، مما يترتب عليه بقاء القرار التأديبي في ملف الموظف، 

عليه بأنه قد تم محوه، وسيؤدي ذلك، ولو بشكل غير مباشر، إلى التأثير على مع الاكتفاء بالتأشير 

 .)٢(ًتقدير كفاءة الموظف مستقبلا في مجال الترقية أو تولي المناصب

بـما يفيـد ) ٦٧(لذا، نناشد المشرع بتدارك هذا الإغفال التشريعي وإعـادة تـضمين نـص المـادة  

ف؛ وذلـك حتـى يـتمكن الموظـف مـن الاسـتفادة مـن رفع أوراق الجزاء التأديبي من ملف الموظ

المزايا الوظيفية، والقـول بغـير ذلـك يجـرد المحـو مـن قيمتـه العمليـة، إذ إن الاحتفـاظ بـالأوراق 

الخاصة بالعقوبة التي تم محوها ووضعها في ملـف آخـر سـيمكن الإدارة مـن الرجـوع إليهـا متـى 

 .شاءت

                                                        
حـسان عبــد االله يـونس الطــائي، . ؛  د٣٧٣، مرجـع ســابق، سـليمان الطــماوي، قـضاء التأديــب. د:  يراجـع)١(

عبــد العزيــز بــن ســليمان بــن عــلي . ؛ د١٥٧انقـضاء العقوبــة التأديبيــة عــن طريــق المحــو، مرجــع سـابق، ص 

دراسة تأصيلية مقارنة، الجـزء الثـاني، : الغسلان، محو الجزاء التأديبي في نظام الانضباط الوظيفي السعودي

 الدقهليـة، جامعـة الأزهـر، ديـسمبر -ون، مجلة كلية الـشريعة والقـانون بتفهنـا الأشرافالعدد السابع والعشر

  .١٨٣٩م، ص ٢٠٢٣

حسان عبد االله يونس الطائي، انقضاء العقوبة التأديبية عن طريـق المحـو، مرجـع سـابق، . د:  يراجع)٢(

  .١٥٧ص 



 )٢٩٠٦( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ممــا ذهــب إليــه المــشرع المــصري، فقــد حــرص المــشرع القطــري في قــانون وعــلى النقــيض  

 على وجـوب إزالـة جميـع آثـار الجـزاء التـأديبي، ٢٠١٦لسنة ) ١٥(الموارد البشرية المدنية رقم 

ويشمل ذلك رفع أوراق الجزاء أو أي إشارة له من ملف الموظف، لضمان عدم تأثير الجزاء بعـد 

إذ . ًأو تقريـر مـدى صـلاحيته للتعيـين في أي منـصب مـستقبلامحوه على تقدير كفـاءة الموظـف 

ترفع أوراق الجزاء وكـل ": من القانون المذكور على أنه) ١٠٦(نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

 ."إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف

ا    ا واطت ادار     إا      : ور  ؤل  ده     
  أى؟ اظ   ت    اظ، أً  م ااء اد

ًقد سبق القول إن المشرع المصري لم يتطرق نهائيا في قانون الخدمة المدنية إلى مـسألة رفـع  

وفي السياق ذاتـه، ذهـب المـشرع الفرنـسي إلى أن مـن . أوراق الجزاء التأديبي من ملف الموظف

. تائج المحو حذف أي ذكر للعقوبة من ملـف الموظـف، وبالتـالي لم يتطـرق إلى هـذه المـسألةن

ًكما خلا التشريع القطري أيضا من تنظيم هذه المسألة، واكتفى بـإجراء رفـع أوراق العقوبـة وكـل 

إشارة إليها وما يتعلق بهـا مـن ملـف خدمـة الموظـف، دون الإشـارة إلى كيفيـة الـتخلص منهـا أو 

 .اظ بهاالاحتف

أمـا عـن مـصير تلـك ": وقد أجابت لجنـة الفتـوى بمجلـس الدولـة عـلى هـذا التـساؤل بقولهـا 

ُالأوراق، فإن القانون عنى أن ترفع من ملف الخدمة، ومن ثم تترك مسألة تنظيم إيـداعها في أنـواع  ُ

لملاءمـة ًأخرى من الملفات للجهة الإدارية وفقا لظروف العمل فيهـا، مـع التنبيـه إلى أن مقتـضى ا

يستوجب انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي قد تتضمن قواعد منظمة لكيفية التصرف 

ــذه  ــسبة له ــر بالن ــاج الأم ــالي، لا يحت ــة، وبالت ــات الخدم ــن ملف ــا م ــد رفعه ــزاء بع في أوراق الج

. اءالإجراءات إلى عرضها على لجنة شؤون العاملين، ويكتفى بالقرار الـصادر منهـا بمحـو الجـز

وفي الواقع، لا نجد فائدة في الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالعقوبة التـي تـم محوهـا ووضـعها في 

ــه  ــو مــن قيمت ــرد المح ــا يج ــاءت، مم ــا متــى ش ــوع إليه ــستطيع الإدارة الرج ــث ت ــر، حي ملــف آخ

 .)١("العملية

                                                        
ن الطماوي، قضاء التأديـب، سليما. د: ١٣/٥/١٩٦٥، الصادرة في )٢٢٧٨: ( فتوى مجلس الدولة رقم)١(

  . ٢٩٥مرجع سابق، ص 



  
)٢٩٠٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

وهــا  أنـه لا فائــدة مـن الاحتفــاظ بـالأوراق الخاصــة بالعقوبـة التــي تـم مح)١(ويـرى بعـض الفقــه 

 .ووضعها في ملف آخر، حيث يمكن للإدارة الرجوع إليها، مما يجرد المحو من قيمته العملية

ًونرى أنه من الأفضل إعدام جميع الكتب والمخاطبات الإداريـة التـي تـشير إلى العقوبـة، بـدلا  

رة من الاحتفاظ بها ضمن ملفات أخرى؛ ذلـك لأن مـن آثـار محـو الجـزاء التـأديبي أن تلتـزم الإدا

برفعها عـن الموظـف، ممـا يـضمن عـدم اسـتخدامها كوسـيلة ضـغط مـن قبـل جهـة الإدارة عـلى 

 .الموظف

ً-ق وادة اوا دة اإ :  

إن محو الجزاءات التأديبية يمكن أن يعيد للموظفين حقوقهم المدنية والوظيفية التي قد تكـون  

ك، فإن إزالة هذه الجـزاءات يمكـن أن تـساهم بـشكل تضررت بسبب العقوبات، بالإضافة إلى ذل

كبير في تحسين سمعتهم، مما يمكـنهم مـن إعـادة بنـاء حيـاتهم المهنيـة والاجتماعيـة عـلى نحـو 

ًفهذه العملية لا تعيد فقط الحقوق التي قد فقدت نتيجة للجزاءات التأديبية، بل تعزز أيـضا . أفضل

ًوالترقي في مواقعهم الحالية، فضلا عـن تحـسين فرص الأفراد في الحصول على وظائف جديدة 

 .علاقاتهم الشخصية والمهنية داخل المجتمع

ُفيعد محو الجزاء التأديبي من الأمور المحفزة للموظف؛ إذ يفتح أمام الموظف الـذي عـاد إلى  

ًرشده آفاقا للتصحيح والتحسين، فمحو الجزاء التأديبي يعد نوعا من قبـول التوبـة لمـن أقلـع عـ ُ ن ً

ٍالخطأ، ويمنحه أملا جديدا في مستقبل وظيفي خـال مـن الـشوائب أو العوائـق، في ذلـك، تكمـن  ً ً

ًراحة نفسية للموظف، تـؤثر إيجابيـا عـلى أدائـه الـوظيفي وانتظـام حياتـه المهنيـة، ممـا يـسهم في 

 .)٢(تحسين كفاءته وإنتاجيته في العمل

ًرا-وا ظص ا  :  

اءات التأديبية يعزز فرص التوظيف والترقية للموظفين المتـضررين، حيـث يمنـع إن محو الجز 

الجهات الإدارية من استخدام العقوبات السابقة كعنصر من عناصر التقدير في شـؤون المـوظفين 

ُبعد صدور قرار المحو، وبهذا القرار، يتاح للأفراد المتضررين تحقيق تقدم وظيفي عـادل دون أن 

                                                        
  . ٤١٢سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص . د )١(

  .٣٥٨ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص . د:  يراجع)٢(



 )٢٩٠٨( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

 التأديبية، مما يزيل العقبات التي كانت قد تمنعهم مـن الحـصول عـلى الترقيـات تعيقهم سوابقهم

ــشاغرة  ــائف ال ــلى الوظ ــسة ع ــل في المناف ــق الكام ــديهم الح ــصبح ل ــدة، وي ــب الجدي أو المناص

ًوالترقيات بناء على مؤهلاتهم وأدائهم الحالي بدلا من تاريخهم التأديبي ً. 

قيق مبدأ العدالة والمساواة في الفـرص داخـل بيئـة ُوبذلك، يساهم قرار محو الجزاءات في تح 

العمل، ويشجع الأفراد على تحسين أدائهم والتفاني في عملهم دون الخـوف مـن آثـار العقوبـات 

ًالسابقة، كما أنه يعزز من ثقة الموظفين في النظام الإداري والعدالة التنظيمية، مما ينعكس إيجابا 

بالإضـافة إلى ذلـك، يتـيح هـذا . نتاجيـة داخـل المؤسـساتعلى روح العمل الجماعي وزيـادة الإ

القرار للأفراد المتضررين بدء صفحة جديدة في مسارهم الوظيفي، مما يمكنهم من التركيز عـلى 

تطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم المهنية دون تأثيرات سلبية من الماضي، ومن ناحية أخرى، فإن 

ة تتبنى سياسات عادلة وتشجع على التطـوير المـستدام هذا التوجه يعزز من سمعة المؤسسة كجه

 .لموظفيها، مما يساهم في جذب الكفاءات والحفاظ عليها داخل المؤسسة

ً-داءات ا ا ا  ا :  

يساهم محو الجـزاءات التأديبيـة بـشكل كبـير في التخفيـف مـن الوصـمة المرتبطـة بالعقوبـات  

ة الـسابقة، ممـا يـؤدي إلى تحـسين الـصحة النفـسية للمـوظفين المتـضررين، فــالجزاءات التأديبيـ

ًالتأديبية قد تترك آثارا نفسية سلبية تستمر لفترة طويلة، مثل الشعور بالعار أو الذنب، مما يؤثر على 

مستوى الأداء الوظيفي والاجتماعـي لهـؤلاء الأفـراد، فإزالـة هـذه الجـزاءات تعنـي إزالـة العـبء 

النفسي الذي كان يعاني منه الأفراد، مما يمـنحهم فرصـة لإعـادة بنـاء ثقـتهم بأنفـسهم وبقـدراتهم 

ًالمهنية والشخصية، ويمكن أن ينعكس هذا التحسن النفسي إيجابيا على أدائهم في العمل، حيث 

يشعرون بالإنصاف والعدالة، ويـصبحون أكثـر قـدرة عـلى المـشاركة الفعالـة والإيجابيـة في بيئـة 

وبالتالي، محو الجزاءات لا يعيد فقط الحقوق القانونية والإداريـة، بـل يلعـب . العمل والمجتمع

ًدورا حيويا في تعزيز الصحة النفسية، مما يـسهم في خلـق بيئـة عمـل أكثـر دعـما وتفـاؤلا للأفـراد  ً ً ً

 .المتضررين

ًد-وا ت اوا ج اما  :  

و الجزاءات التأديبية بشكل كبير في تعزيز الاندماج المجتمعي وتحـسين العلاقـات يساهم مح 

الشخصية والمهنية للأفراد المتضررين، فعندما يتم إزالة العقوبات الـسابقة، يـزول معهـا العوائـق 



  
)٢٩٠٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

التي كانـت تعيـق الأفـراد مـن المـشاركة الفعالـة في المجتمـع، سـواء عـلى المـستوى المهنـي أم 

ذا يسمح لهم بالعودة إلى الحياة العامة والعمـل دون أن يحملـوا وصـمة العقوبـات الشخصي، وه

 .السابقة، مما يعزز من شعورهم بالقبول والانتماء داخل المجتمع

ــة مــع الــزملاء في العمــل   ــر إيجابي ــاء علاقــات أكث ــة هــذه العقوبــات يــساعد في بن كــما أن إزال

دير والاحترام المتجدد، كما تعـزز هـذه العمليـة مـن والأصدقاء والعائلة، حيث يشعر الأفراد بالتق

التعاون المجتمعي؛ حيث يمكن للأفراد أن يساهموا بشكل أكثـر فعاليـة في الأنـشطة المجتمعيـة 

 .والعمل التطوعي والمشاريع المشتركة دون الشعور بالإقصاء أو التمييز

لاً عنـدما يـدرك الجميـع أن هنـاك ًبالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة المهنية تصبح أكثر دعما وتفـاؤ 

ًفرصة للإصلاح وإعادة التأهيل، فيخلق هذا مناخـا مـن التعـاون والثقـة المتبادلـة، ممـا يـؤدي إلى 

تحسين الأداء العام للمرفق العام، بالتالي، فإن محو الجزاءات لا يعيد فقط الحقوق الفرديـة، بـل 

ًيسهم أيضا في بناء مجتمع أكثـر تكـافلا وتعاونـا،  ً ويعـزز مـن الـروابط الاجتماعيـة والمهنيـة بـين ً

 .أفراده



 )٢٩١٠( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

ا  

نعرض في خاتمة هذا البحـث لأهـم النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا، وبعـض التوصـيات التـي  

 :نقدمها نتيجة البحث في هذا الموضوع الهام، وذلك على النحو الآتي

أو :ا  

في القوانين المتعاقبة للوظيفة العامة حرص كل من المشرع الفرنسي والمصري والقطري  -1

على النص صراحة على محو الجزاءات التأديبية بقصد فتح الأبواب أمام الموظف لتشجيعه على 

 .مراجعة سلوكه وعلى تدارك ما فرط منه

تتعدد طرق انقضاء الجـزاءات التأديبيـة؛ إذ قـد تنقـضي بـالطرق التـشريعية، وذلـك بـصدور  -٢

ت العفـو، أو بـالطرق غـير القـضائية المتمثلـة في إجـراءي الـسحب قانون خاص يتـضمن إجـراءا

 .والمحو، كما تنقضي العقوبة التأديبية بالطرق القضائية عن طريق دعوى الإلغاء

ُالمحو لا يرد إلا على الجزاءات التأديبية، ومن ثم، فإن ما يتخذ من تدابير ضد الموظـف لا  -٣

ًتعد جزاء تأديبيا؛ وبالتالي لا يجوز أن   .ًتكون محلا للمحوً

ًقدم المـشرع المـصري تقـسيما واضـحا ودقيقـا للفـترات الزمنيـة اللازمـة لمحـو مختلـف  -٤ ً ً

الجزاءات التأديبية، مما يسهل على الموظفين والإدارات فهم الإجـراءات المتبعـة، كـما يعكـس 

ًهذا النص أيضا مبدأ العدالة التـصاعدية، حيـث تختلـف فـترات المحـو بنـاء عـلى نـوع وخطـ ورة ً

بالإضافة إلى ذلك، تتناسـب المـدد . الجزاء التأديبي، مما يعزز الإحساس بالعدالة بين الموظفين

المحددة لمحو العقوبات مـع طبيعـة الجـزاءات التأديبيـة، ممـا يـوفر للمـوظفين فرصـة لتحـسين 

 .سلوكهم وأدائهم بعد ارتكاب المخالفات، ويشجع على النمو الشخصي والمهني

لجزاءات التأديبية من الركائز الأساسية في نظام التأديب الوظيفي؛ حيث تعد شروط محو ا -٥

تعكــس التــوازن بــين حــق الموظــف في فرصــة إعــادة التأهيــل وتــصحيح مــساره الــوظيفي، وبــين 

ضرورة الحفـاظ عـلى النظــام والـضوابط التــي تـضمن سـير العمــل بفاعليـة ونزاهــة، فتـستند هــذه 

 وجود الجـزاء التـأديبي وعـدم زوالـه :وانين واللوائح، وهيالشروط إلى معايير محددة تضعها الق

وانقـضاء مـدة زمنيـة معينـة، وحـسن سـير ًلأي سبب حتى انقضاء المـدد المقـررة قانونـا لمحـوه، 

ًوسـلوك الموظـف، وعـدم تعــرض الموظـف لأي عقوبـة أخـرى خــلال المـدة المحـددة قانونيــا، 



  
)٢٩١١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ديبي، وأن يكون الجزاء التأديبي ممـا يمكـن وتقديم طلب إلى السلطة المختصة بمحو الجزاء التأ

 .محوه

ًجعل المشرع المصري قرار محو الجزاء التأديبي أمرا وجوبيا للجهة الإداريـة المختـصة،  -٦ ً

حيث يسهم ذلـك في تجنـب التعـسف الـذي قـد يمارسـه رؤسـاء الموظـف عنـد مـنحهم الـسلطة 

وظـف في سـلوكه المخـالف، التقديرية في تقـدير حـسن سـلوك العامـل، ففـي حالـة اسـتمرار الم

ًسيؤدي ذلك إلى توقيع جزاء تأديبي آخر عليه، وفي هذه الحالة ستطبق عليه مدة محو جديدة تبعا  ُ

بذلك، يضمن تطبيق العدالة والشفافية في النظام التأديبي، حيث تعتمد إزالة . للجزاء الموقع عليه

ً المحـددة قانونيـا وعـدم ارتكـاب آثار الجزاء عـلى معـايير موضـوعية تتمثـل في انقـضاء الفـترات

 .ًمخالفات جديدة، بدلا من تقديرات شخصية قد تكون عرضة للتحيز أو التعسف

ــة ونفــسية  -٧ ــة وإداري ــب قانوني ــة جوان ــة عــلى محــو الجــزاءات التأديبي ــار المترتب تــشمل الآث

ل، وإزالة كـل فمن الناحية القانونية، يتم زوال الأثر التأديبي للموظف بالنسبة للمستقب. واجتماعية

ًأوراق الجزاء وما يتعلق به من ملف خدمته، وإداريا، يعزز هذا الإجراء فرص التوظيـف والترقيـة، 

ًونفسيا، يخفف محو الجزاءات من الوصمة المرتبطة بالعقوبات السابقة، مما يحسن من الحالـة 

 وتحـسين العلاقـات ًالنفسية للموظفين، أما اجتماعيا، فإنه يساعد في تعزيز الانـدماج المجتمعـي

 .الشخصية والمهنية

ًم :تا 

يرى الباحث أنه بالرغم من خلو نصوص قانون تنظـيم الجامعـات والهيئـات القـضائية مـن  -1

بيان أحكام محو الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضائهم، إلا أن ذلك لا يحول دون اسـتدعاء 

 هذا الـشأن؛ لأنهـا لا تتعـارض مـع تلـك القـوانين ولا الأحكام التي تنص عليها الشريعة العامة في

تتصادم مع طبيعة الوظائف التي تنظمها، إذ لم يقصد المشرع في تلك القوانين استبعاد خضوعهم 

لنظام محو الجزاءات التأديبية، ولـو كـان ذلـك قـصده لـنص عليـه صراحـة، بالإضـافة إلى ذلـك، 

ون العـام للتوظـف عنـد الأخـذ بنظـام محـو الجـزاءات تتوافر العلة التي ابتغاهـا المـشرع في القـان

ــاملين  ــانون الع ــض الجــزاءات المنــصوص عليهــا في ق ــة لهــؤلاء الأعــضاء، حيــث إن بع التأديبي

لذا، يناشـد الباحـث المـشرع بـالنص . المدنيين بالدولة تتماثل مع تلك التي يجوز توقيعها عليهم



 )٢٩١٢( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

لأعـضاء هيئـة التـدريس أم لأعـضاء الهيئـات صراحة على محو الجزاءات التأديبية سواء بالنـسبة 

 .القضائية؛ وذلك لحسم الخلاف ومنع الجدل وعدم ترك الأمر لاجتهاد القضاء

نوصي باستمرار تبني وتطبيق النهج المصري المتـوازن في تحديـد المـدد القانونيـة لمحـو  -٢

لاءمتها للتطـورات الجزاءات التأديبية، مع إمكانية مراجعة الفترات الزمنية بشكل دوري لضمان م

ُكـما يقـترح تعزيـز مبــدأ العدالـة التـصاعدية مـن خـلال تـوفير إرشــادات . الحديثـة في بيئـة العمـل

واضحة ومحدثة للإدارات والموظفين بشأن الإجراءات المتبعة لمحو الجزاءات، مما يسهم في 

لـسلوك المهنـي تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ويشجع عـلى تحـسين الأداء وا

 .للموظفين

نــوصي بإضــافة شرط اســتقامة ســلوك العامــل الــذي وقــع عليــه الجــزاء في قــانون الخدمــة  -٣

المدنية، إذ لا محل لمحو الجزاء إذا كان العامل الذي سبق أن وقع عليه الجزاء غـير منـضبط في 

ء في هذه الحالة سلوكه وتكررت توقيع الجزاءات التأديبية عليه، فلا تتحقق الغاية من محو الجزا

ــاد  ــق، وإبع ــوح في التطبي ــن وض ــه م ــا في ــك، لم ــافة إلى ذل ــو، بالإض ــبرر المح ــبب وم ــى س وينتف

ًللاجتهادات ووجهات النظر التي قد تتباين بشكل كبير، كـما يـضع هـذا الـشرط ضـابطا واضـحا،  ً

 .وهو عدم صدور جزاء تأديبي خلال المدة القانونية المحددة

مــن قــانون ) ٦٧(ال التـشريعي وإعــادة تـضمين نــص المـادة نناشـد المــشرع بتـدارك الإغفــ -٤

الخدمة المدنية بـما يفيـد رفـع أوراق الجـزاء التـأديبي مـن ملـف الموظـف؛ وذلـك حتـى يـتمكن 

الموظف من الاستفادة من المزايا الوظيفية، والقول بغير ذلك يجرد المحو من قيمتـه العمليـة، إذ 

لتي تم محوهـا ووضـعها في ملـف آخـر سـيمكن الإدارة إن الاحتفاظ بالأوراق الخاصة بالعقوبة ا

 .من الرجوع إليها متى شاءت

ًنرى بإعدام جميع الكتب والمخاطبات الإدارية التي تشير إلى محو العقوبة التأديبية، بـدلا  -٥

من الاحتفاظ بها ضمن ملفات أخرى؛ ذلـك لأن مـن آثـار محـو الجـزاء التـأديبي أن تلتـزم الإدارة 

ف، ممـا يـضمن عـدم اسـتخدامها كوسـيلة ضـغط مـن قبـل جهـة الإدارة عـلى برفعها عـن الموظـ

 .الموظف



  
)٢٩١٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا   

أو :آن اا. 
ًم :ا  

أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان،  .1

 .م١٩٩٢بيروت، 

عــاصرة، الطبعــة الأولى، دار عــالم الكتــب، أحمـد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة الم .٢

 .م٢٠٠٨القاهرة، 

ً :ا مما اا  

ــة،   .1 ــة المنوفي ــوق، جامع ــة الحق ــانون الإداري، كلي ــيط فى الق ــلي، الوس ــد ع ــراهيم محم إب

 .م٢٠٠٤-٢٠٠٣

 .م٢٠٠٦أنور أحمد رسلان، وجيز القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،   .٢

 .م١٩٩٤غب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ماجد را  .٣

مازن راضي ليلو، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، منشورات الأكاديمية العربيـة، الـدنمارك،   .٤

 .م٢٠٠٨

ــا،   .٥ ــة بنه ــوق، جامع ــة الحق ــانون الإداري، كلي ــيط في الق ــو راس، الوس ــشافعي أب ــد ال محم

 .م٢٠١٢

ًرا :اا مما ا 

ًأسامة أحمد محمود مبارك، الضمانات التأديبية للموظف العام وتطبيقاتهـا القـضائية وفقـا  .1

 .م٢٠١٩لقانون الخدمة المدنية المصري والكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

إسلام توفيق الشحات، محمد شكري أبو رحيل، المستخلص من إفتاء الجمعية العموميـة  .٢

) ٨١(لقسمي الفتوى والتشريع ولجان قسم الفتوى في تطبيق أحكام قانون الخدمـة المدنيـة رقـم 

 .م٢٠٢١، طبعة دار أبو المجد للطباعة، ٢٠١٦لسنة 

حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قـضاء مجلـس الدولـة، طبعـة منـشأة المعـارف،  .٣

 .م١٩٨٧الإسكندرية، 



 )٢٩١٤( رم  درا دا ء ام  داءات اا   

مة في قانون الخدمة المدنية، الهيئة المصرية العامة رجب عبد الحكيم سليم، الوظيفة العا .٤

 .م٢٠١٩للكتاب، القاهرة، 

رمــضان محمــد بطــيخ، شرعيــة العقوبــات التأديبيــة وانقــضاؤها، المنظمــة العربيــة للتنميــة  .٥

 .م٢٠٠٨الإدارية، 

دراسة مقارنة، : قضاء التأديب – الكتاب الثالث-سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري .٦

 .م٢٠١٤ول، طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، القسم الأ
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muqaranati, altabeat al'uwlaa, dar alfurqan lilnashr waltawziei, 
emman, al'urduni, 1983m.  
• eabd alwahaab albindari, aleuqubat altaadibiat lileamilin 
almadaniiyn bialdawlat walqitae aleami wadhawi alkadrat 
alkhasati: dirasat fiqhiat qadayiyat wfqan li'ahdath altashrieati, 
wara' alfiqah, wa'ahkam alqada'i, wafatawaa majlis aldawlati, dar 
alfikr alearabii, alqahirat, 1990m.  
• esam mahdi muhamad eabdin, alsharh waltaeliq ealaa qanun 
alkhidmat almadaniat aljadid raqm (81) lisanat 2016, altabeat 
al'uwlaa, dar mahmud, alqahirati, 2017-2018.  
• eamru tawfiq ealam, 'usul altahqiq al'iidari, altabeat al'uwlaa, dar 
al'ahram lilnashr waltawzie wal'iisdarat alqanuniati, alqahirat, 
2023m.  
• eamru tawfiq ealam, tadib 'aeda' hayyat altadris bialjamieat wfqan 
lilqanun raqm (49) lisanat 1972, altabeat al'uwlaa, tabeat dar 
al'ahram lilnashr wal'iisdarat alqanuniati, alqahirat, 2023m.  
• fahumi muhamad 'iismaeil eazat, sultat altaadib bayn al'iidarat 
walqada'i: dirasat muqaranati, tabeat ealam alkutub, alqahirat, 
1980m.  
• muhamad 'ahmad eabd alhamid, sharah qanun alkhidmat 
almadaniat fi daw' alfiqh walqada' wa'iifta' majlis aldawlati, tabeat 
dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 2018m.  
• muhamad 'anas jaefara, alqararat al'iidariatu, tabeat dar alnahdat 
alearabiati, alqahirati, 2004m.  
• muhamad majid yaqut, 'usul altahqiq al'iidarii fi almukhalafat 
altaadibiati: dirasat muqaranati, altabeat althaalithati, dar aljamieat 
aljadidati, al'iiskandiriat, 2007m.  
• mughawiri muhamad shahin, alqarar altaadibiu wadamanatuh 
waraqabatuh alqadayiyat bayn alfaeiliat waldaman fi nuzum 
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aleamilin almadaniiyn bialdawlat walqitaeayn aleami walkhasa: 
dirasat muqaranat fi nitaq altashrieayn almisrii walkuayti, maktabat 
al'anjilu almisriat, alqahirat, 1986m.  
5: alrasayil aleilmia  
• bin eali eabd alhumidi, taraq ainqida' aleuqubat altaadibiat 
alsaadirat dida almuazaf aleami: dirasat muqaranatin, 
mudhakiratan linayl darajat almajistir, kuliyat alhuquq waleulum 
alsiyasiati, jamieat tilmisani, aljazayar, 2010-2011m.  
• hisat eabd allah alsuliti, alnizam altaadibiu lilmuazaf aleami fi 
qutra: dirasat muqaranati, risalat majistir, kuliyat alhuquqi, jamieat 
alqahirat, 2007m.  
• sultan eubayd salim alraashidi, tadib almuazaf aleami fi alnizam 
alqanunii fi dawlat al'iimarat alearabiat almutahidati, risalat 
majistir, kuliyat alqanuni, jamieat al'iimarat alearabiat almutahidati, 
2019m, manshur ealaa almawqie alati:  
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi.  
• eabd alhamid kamal hashish, huriyat al'iidarat fi sahb qararatiha, 
risalat dukturati, kuliyat alhuquqi, jamieat alqahirat, 1979m.  
• eabd aleaziz bin eisaa, almaswuwliat altaadibiat lilmuazaf fi 
altashrie aljazayirii, mudhakiratan linayl darajat almajistir, kuliyat 
alhuquq waleulum alsiyasiati, jamieat alduktur altaahir mwlay 
saeidat, aljazayar, 2016-2017m. manshurat ealaa almawqie alati: 
https://budsp.univ-saida.dz/doc_num.php?explnum.  
• eabd alqadir khalil, nazariat sahb alqararat al'iidariati: dirasat 
muqaranat fi alqanun almisrii walfaransii wal'iitali, risalat 
dukturati, kuliyat alhuquqi, jamieat alqahirat, 1964m.  
• masheal muhamad aleajami, aldamanat altaadibiat lilmuazaf 
aleami: dirasat muqaranat bayn alqanun alkuaytii walqanun 
al'urduniyi, risalat majistir, kuliyat alhuquqi, jamieat alsharq 
al'awsat, al'urduni, 2011m, manshuratan ealaa almawqie alati: 
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58d79303716e8_1.pdf.  
• alamuha muhamad albiti alkaebi, aljaza' altaadibiu ma bayn 
altahaquq alqanunii walainqida'i, risalat majistir, kuliyat alqanuni, 
jamieat qatar, qutr, yanayir 2023m, manshuratan ealaa almawqie 
alati: https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handl.  
• nasr aldiyn misbah alqadi, alnazariat aleamat liltaadib fi alwazifat 
aleamat fi alqanun alliybi, risalat dukturati, kuliyat alhuquqi, 
jamieat eayn shams, 1997m.  
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6: aldawriaat walmutamarat  
• 'ahmad aleajami, mahw aleuqubat altaadibiati, aleadad 210, 
majalat altanmiat al'iidariati, alsaadirat ean maehad al'iidarat 
aleamati, alsaeudiati, 1445h, manshur ealaa almawqie alati: 
https://tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Pages/6-183.aspx.  
• bdar bijad almutayri, fawaz thamir aljadiy, altatawur alhadith 
limabda shareiat altajrim fi almukhalafat altaadibiati: dirasat 
tahliliat tasiliat muqaranati, aleadad al'awala, alsanat althaaniat 
walsituna, majalat aleulum alaiqtisadiat walqanuniati, kuliyat 
alhuquqi, jamieat eayn shams, yanayir 2020m.  
• bawadi mustafaa, bahath bieunwan nitaq sahb alqarar altaadibii 
katariq min alturuq alghayr qadayiyat liainqida' aleuqubat 
altaadibiati: dirasat muqaranati, almujalad 1, aleadad 1, majalat 
almushkaat fi alaiqtisadi, altanmiat walqanunu, aljazayar, yanayir 
2016m. manshur ealaa mawqie dar almanzumati:  
http://search.mandumah.com.  
• hasan eabd allah yunis altaayy, ainqida' aleuqubat altaadibiat ean 
tariq almuhaww: dirasat muqaranati, majalat kuliyat alqanun 
lileulum alqanuniat walsiyasiati, almujalad 7, aleadad 27, jamieat 
karkuk, alearaqi, nufimbir 2018m, manshur ealaa mawqie dar 
almanzumati: ttps://search.mandumah.com/Record/943325.  
• salih hamd muhamad aleataan, mabda tunasib aleuqubat 
altaadibiat mae almukhalafat almurtakibat min qibal almuazaf fi 
alqada' al'iidarii alqatarii, aleadad alkhamis walkhamsuna, majalat 
almanarat lildirasat alqanuniat wal'iidariati, yuniu 2024m, manshur 
ealaa almawqie alati: https://revuealmanara.com/.  
• eadil alsayid muhamad ealay, sahb alqarar al'iidarii wa'atharuh fi 
taeziz mabda al'amn alqanunii fi daw' 'ahkam alqada' al'iidari: 
dirasat muqaranati, aleadad alraabie wal'arbaewn, majalat albuhuth 
alfiqhiat walqanuniati, kuliyat alsharieat walqanun bidiminhur, 
jamieat al'azhar, yanayir 2024m.  
• eabd aleaziz bin sulayman bin eali alghuslan, mahw aljaza' 
altaadibii fi nizam alaindibat alwazifii alsaeudii: dirasat tasiliat 
muqaranatin, aljuz' althaani, aleadad alsaabie waleishruna, majalat 
kuliyat alsharieat walqanun bitafhina al'ashrafi- aldaqahliat, jamieat 
al'azhara, disambir 2023m.  
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• muhamad 'ahmad eabaas, ainqida' aljaza' altaadibi, aljihaz 
almarkaziu almisriu liltanzim wal'iidarati, aleadad 137, alsanat 29, 
'uktubar 2012m.  
• muhamad saeid alllythy, almaswuwliat altaadibiat lilmuazaf 
almumtanie ean tanfidh al'ahkam alqadayiyati: dirasat muqaranati, 
almujalad 51, aleadad 2, majalat aleulum alqanuniat walaiqtisadiati, 
kuliyat alhuquqi, jamieat eayn shams, yuliu 2009m.  
• musaa mustafaa shahadat, sahb alqarar al'iidarii katariq min turuq 
ainqida' alqararat al'iidariati: dirasatan tatbiqiatan ealaa qararat 
sulutat aldabt al'iidari, almujalad 7, aleadad 1, markaz buhuth 
alshurtat, alqiadat aleamat lishurtat alshaariqat, al'iimarat alearabiat 
almutahidata, mars 1998m, manshur ealaa almawqie alati: 
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-395510.  
• hisham eabd almuneim eukashat, khalifat ghanim eid salim, 
mabda shareiat aleuqubat altaadibiati, majalat jameiat althaqafat 
min 'ajl altanmiati, alsanat 20, aleadad 161, fibrayir 2021m, 
manshur ealaa mawqie dar almanzumati:  
http://search.mandumah.com.  
• yusif findi shabat, nazariat sahb alqararat al'iidariat faa daw' 
alfiqh walqada'i: dirasat tahliliatan muqaranati, almujalad 59, 
aleadad al'awala, majalat aleulum alqanuniat walaiqtisadiati, 
kuliyat alhuquqi, jamieat eayn shams, yanayir 2017m.  
almawaqie al'iiliktirunia  
• thamir najm eabd allah aleakaydii, dawr alqada' al'iidarii fi 
himayat huquq wahuriyaat almuazaf aleami, tabeat 2019m, 
manshur ealaa almawqie alati:  
https://books.google.com.eg/.  
• eimad eabd aleaziz muhamad, mabadi almahkamat al'iidariat 
aleulya bishan altahqiq mae aleamilin wa'ahkamihi, aljuz' al'awwla, 
manshur ealaa mawqie: Google Drive. 
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